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سول ولا لك الحمد ربي على كثير فضلك وجميل عطائك و الصلاة و السلام على رأ

الله

إلى من أناروا دربي  الدراسيإلى أحب الناس أهدي ثمرة جهدي خلال مشواري 

.عتلاء درجة العلمإب

إلى أغلى  ،إلى من ربتني  و أنارت دربي و أعانتني بالصلوات و الدعوات

إلى من سهرت لأنام  ،إلى قرة عيني فيض الحنان،إنسان في هذا الوجود

إلى نبع  ،إلى من لها فضل ما أنا عليه رتاحلأوتحملت ثقل الحياة وهمومها 

في  هللالحب والعطف إلى النور الذي يضيء حياتي " أمي الحبيبة " أطال 

.عمرها

والدي العزيز رحمه الله.      ،سمه بكل افتخار إحمل أإلى من 

جمل اللحظات اخواني ألى من تذوقت معهم إملاذي و ملجئي  اإلى  من كانو

بوعلام و بلقاسم أسال الله أن يحفظهم لي. 

لم  نإلى جدي الحبيب شردوح محمد و جدتي العزيزة عمري حجيلة اللذا

اطال الله في عمرهما.،يبخلا يوما علي ببركاتهم و دعواتهم

لى من شاركني خطاي في هذه المرحلة المهمة... و كان بصمة خاصة في إ

دراستي الجامعية 

زماتن العلم هو المخرج من كل الأألى كل من يؤمن بإ

جميلة



كلمة الشكر

ھذا العمل فإني لأحمد الله تعالى و أشكره من قبل و من بعدبإكتمال

.قھیعلى توف

في درب العلمشكر خاص و عرفان أكبر إلى أستاذنا وقدوتنا

لقبولھ الإشراف على ھذه المذكرةزوایمیة  رشید ستاذ الدكتور الأ

على كل المجھودات التي بذلھا من أجل تصحیح ھذا البحثوأولا

ھا على یدهینبھا و تلق ابھ و على كل المعلومات التي زودنو تصوی

.ثانیاعلى ھذه المذكرةمنذ بدایة العمل 

الكریمة إملول ناإلى أستاذتأیضاتقدیم جزیل الشكر اكما لا تفوتن

.ریمة

شكر كل من قدم لي ید العوننكما 



إھداء

ھذا العمل المتواضع:ھدي أ

روح أبي،"رحمھ الله" إلى     

أمي الغالیة، أطال الله  بجانبي....... بالكثیر من أجلي، ووقفت إلى من ضحت     

في عمرھا

،إخواتي و أخواتي .........كل أفراد عائلتي، صغیرا و كبیراإلى      

كل أساتذتي في جمیع أطوار دراستي إلى    

في حیاتھا یبة"و التي أتمنى لھا النجاحإلى أعز و أغلى صدیقة "مس    

إلى من یھمني أمره في حیاتي..............    
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مقدمة

1

قتصادیة التي عرفتها الجزائر في أواخر الثمانینات بعد الأزمة الإتدهور المستوى المعیشي

لى مباشرة تحولات جذریة خاصة على إسعار البترول دفعت بالجزائر أنخفاض إوذلك بسبب 

لى فتح المجال أمام إمستوى النشاط الاقتصادي وذلك بتبني اصلاحات اقتصادیة عدیدة أدت 

حیث تعتبر 1المبادرة الخاصة و اعتماد مبدأ المنافسة الحرة كمبدأ أساسي لتنظیم الحیاة الاقتصادیة 

2قتصاد السوق.إلى نظام إلاشتراكي نتقال من النظام اهذه الخطوة جد أساسیة و ضروریة للإ

قتصادها جذریا وتبنت لى تغییر المحیط القانوني لإإبادرت الجزائر 1988فبدایة من عام 

التفكیر بوضع و  ب التدریجي من الحقل الاقتصادينسحاذلك بالإو  3نظام اقتصاد السوق،

و قواعد جدیدة ذات طابع لیبرالي لضبط النشاط الاقتصادي و المالي، فتم فتح العدید میكانیزمات

4خضاعها الى قانون السوق.إ النشاطات أمام المبادرة الخاصة و من 

غیر أن هذا الانسحاب لا یعني عدم تدخل الدولة في الحقل الاقتصادي بل ظهر دورها 

قتصادي، ویعتبر هذا الأخیر ولید التحولات الاقتصادیة التي بوجه جدید یعبر عنه بالضبط الإ

فهو یعتبر حسب بعض الاقتصادیین رد على المشاكل الناتجة عن السیر التلقائي 5عرفتها الجزائر

للسوق، فهو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونیة یهدف إلى ضبط  القطاعات الاقتصادیة 

6سة دون المساس بحریة المتعاملین في السوقلتحقیق التوازن بین عناصر المناف .

الملتقى الضابطة"، أعمالمن الدولة المتدخلة الى الدولة الانتقال:آلیةسلطات الضبط المستقلة "،نزلیوي صلیحة1

  5 .ص ،2007جامعة بجایة، والمالي،  الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي سلطاتالوطني حول 
مذكرة ،بط القطاعیة في القانون الجزائريتوزیع الإختصاص ما بین مجلس المنافسة و سلطات الض،عمر یسمینةأشیخ 2

  6. ص ،2009میرة،بجایة،جامعة عبد الرحمان للأعمال،فرع القانون العام ،لنیل شهادة الماجستیر في القانون
شهادة دكتوراه العلوم في الحقوقطروحة لنیلأ ،ضبط النشاط الاقتصادي في الجزائرالقانونیة لالآلیاتمنصور داود،3

  .1ص ،2014بسكرة،جامعة محمد خیضر،قسم الحقوق،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،تخصص قانون الأعمال 
 5.ص، ، مرجع سابقنزلیوي صلیحة4
7، ص. مرجع سابقسمینة،یعمرأشیخ 5
والمؤسسات مدرسة الدكتوراه تخصص الدولة إطارمذكرة ماجستیر في ،وظائف الضبط الاقتصادي،مجامعیة زهرة6

 5ص. 1،2014جامعة الجزائر،،العمومیة،كلیة الحقوق
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ي الموجه وبناء نظام إقتصادي قتصادفي التحرر والتخلص من النظام الإالرغبة        أدت  

أدى  إلى الشروع  في إصلاح الهیاكل المكلفة بالتنظیم الإقتصادي بإنشاء السلطات الاداریة حر،

فئة أول ظهور لهذه ال، ویرجع 7نشاط الإقتصاديالالمستقلة كبدیل للإدارات التقلیدیة لتنظیم 

، أما في ،بإنشاء لجنة التجارة1889ي سنة المؤسساتیة إلى الولایات المتحدة الأمریكیة و ذلك ف

نتشرت إأي المنظمات الشبه مستقلة والتي Quangosبریطانیا فظهرت تحت تسمیة الكونغرس 

كل دواوین. بعد الحرب العالمیة الثانیة  عادة ما تتخذ ش

عندما أنشأ المشرع بموجب القانون رقم 1978في فرنسا كان ظهور هذه السلطات عام 

المتعلق بالإعلام و الحریات اللجنة الوطنیة للإعلام 1978جانفي 02المؤرخ في 17.78

مستقلة .      ضبطوالحریات و كیفت على أنها سلطة 

1990سنةي اعتراف بوجود سلطات الضبط المستقلة إلا بدایةأما في الجزائر لم یكن هناك أ

.وتبنیه لنظام اقتصاد السوق1989وهذا ما دعم التوجه الذي سلكه نظام الدولة بدایة من دستور 

على في مجال الإعلام وهي المجلس الأ1990وعلیه تم إحداث أول هیئة في الجزائر سنة 8

و الذي أنشأ  كل من 1990وفي نفس السنة  صدر القانون المتعلق بالنقد و القرض للإعلام ،

مجلس النقد و القرض واللجنة المصرفیة .وبعدها توالت  النصوص  القانونیة  لتنشئ  هیئات  

9.قتصادیة  مختلفةإأخرى في مجالات  

الحیاة و حساسة منالمستقلة قد مس مجالات واسعةالضبطإن ظهور و تطور السلطات  

كذا الحقوقیة، بل وحتى الأمنیة حیث لا نكاد و  قتصادیة ، السیاسیة ،جتماعیة ، الإفي  الدولة  الإ

مستقلة ، وهذا  إن دل على شيء، إنما یدل ضبطو قطاعا لا توجد فیه سلطة أنجد الیوم مجالا 

7 ZOUAIMIA Rachid, « Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique », Idara, n°28

2004, p.58.

 .5ص.، زهرة، مرجع  سابقمجامعیة8
فرع قانون ،ل  شهادة  الماجستیر في القانونلنیمذكرة،المستقلة في المجال المصرفيالإداریة، السلطاتحمدأعراب أ 9

.5، ص .2007،جامعة بوقرة  بومرداس،بودواوالحقوق، كلیةالاعمال
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م  شائكة  و تحقیقها  للأهداف على الأهمیة التي تتمتع بها هذه الهیئات من خلال  أدائها  لمها

.10قطاعات عدة في  مهمة

للوصایة  لاتخضع لا للسلطة الرئاسیة و ذات طابع إداري لاسلطات الضبط هي هیئات وطنیة إن 

بالاستقلالیة العضویة والوظیفیة ولا تخضع إلا للرقابة التقلیدیة تتمتعفهي عكس الإدارة  الإداریة،

سابقة عن نوعها جعلهاالأمر الذي المعنویة،ناهیك أن بعضها یتمتع بالشخصیة القضائیة.

أداء مهامها لهذه الهیئاتوحتى یتسنى.11للدولة وتجدید قوي على مستوى التشكیلة المؤسساتیة

12عائدة للإدارة التقلیدیةالتي كانتالاختصاصاتفي ضبط السوق خولت إلیها

المستقلة ضبطالتنظیمي ، فالهیئات الكالاختصاصزود هذه السلطات بسلطات واسعةفالمشرع

بالتالي نقل هذا و  ،13المكلفة  بضبط  السوق تتمتع  بسلطة  سن القواعد العامة و المجردة

بالإضافة الى وظیفة التنظیم ، 14المستقلةضبطالاختصاص من السلطة التنفیذیة إلى السلطات ال

أوكل المشرع لمعظم سلطات الضبط المستقلة ممارسة الوظیفة الرقابیة   وموضوع الاستشارةو 

التي تراعى الاعتباراتبحثنا یرتكز على هذه الصلاحیة ، فالوظیفة الرقابیة تقوم على مجموعة من 

المنافسة المشروعة في السوق سواء كان ذلك قبل ممارسة النشاط قتصادي العام و مبادئ النظام الإ

15.تصادي أو أثناء ممارسة النشاطالاق

دكتوراه علوم في القانون لنیل  شهادةأطروحة ، المستقلة في ظل الدولة  الضابطةالإداریة السلطات،لهامإخرشي 10

 .4ص . ،2،2015سطیفجامعةوالعلوم السیاسیة،الحقوق كلیة ،العام
، لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة  وسلطة ضبط البرید لطات الضبط  في المجال الإقتصاديقوراري مجدوب، س11

-تلمسان-أبو بكر بلقاید ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام ، كلیة الحقوق، جامعة-أنموذجین-والمواصلات 

.6، ص .2010، 
  . 18ص ،مرجع سابق،المستقلةسلطات الضبط یوي صلیحة،نزل12

سلطات الضبط أعمال  الملتقى الوطني حول،""الهیئات الاداریة المستقلة في مواجهة الدستور،عیساوي عز الدین13

 . 32ص، 2007،جامعة بجایة،والماليالاقتصادي المستقلة  في المجال
انون ، تخصص القأطروحة  لنیل  شهادة  الدكتوراه،لتنظیمي لسلطات الضبط المستقلةا زقموط  فرید، الاختصاص14

.8، ص2016عبد الرحمان میرة ، بجایة ، ، جامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،العام  للأعمال
.50، ص سابقمرجع ،مجامعیة زهرة15
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إیجاد حولالمعنیة المستقلة الضبطالذي تلعبه سلطات مدى فعالیة الدور إشکالیةیثیرما هذا

بصلاحیات رقابیة واسعة  هاتوازن بین مقتضیات النظام العام الإقتصادي الذي یفرض تزوید نقطة 

الإقتصادیین من جهة و ضرورة مراعاة لضمان إحترام النصوص القانونیة من طرف الأعوان 

و كذا الإعلامي الحریة التي یكرسها القانون لفائدة المتعاملین في المجالین الإقتصادي و المالي 

؟من جهة أخرى

سنتطرق  الى دراسة فإنه ، التي یثیرها الموضوعجابة على الإشكالیةالإأجل و من

تتضمن رخص واعتمادات أخذ شكل قررات فردیةتتيال الضبطالرقابة السابقة لسلطات 

إلى جانب التدخل المسبق فإن سلطات ) ، و الفصل الاول(حسب مختلف القطاعات اتتصریحو 

مراقبة المعلومات و الوثائق و كذا القیام بمختلف التحقیقاتعن طریق لاحقة تتدخل برقابةالضبط 

عقوبات مالیة على المتعامل الذي عقوبات سالبة للحقوق و یة بتوقیعو كذا عن طریق السلطة العقاب

.)(الفصل الثانيینتهك القواعد القانونیة المنظمة للقطاع 



لالأول الفص

الرقابة السابقة لسلطات 

الضبط المستقلة 
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ولالفصل الأ

ةالرقابة السابقة لسلطات الضبط المستقل

لھ حدود بسبب مع ذلك أن وإلا ،دستوریاالصناعة مكرس التجارة وذا كان مبدأ حریةإ

بفرضھا لنظام وض النشاطات الاقتصادیة و المالیةتنظیم بعمن خلال،تدخل السلطة العامة

أو الترخیص الذي تمنحھ بعض سلطات ،الرخصة،مسبقة والتي تأخذ شكل الاعتمادالرخصة ال

.16المستقلةالضبط

المبحث الأوّل

الفردیة لسلطات الضبط المستقلةسلطة اٍصدار القرارات 

تدخل الرقابي المسبق شكل الیأخذ و،خل معظم سلطات الضبط بصفتھ مسبقةتتد

ین من لمامتعالالتي تمكن ،الاعٍتماداتوا :الرخص قرارات فردیة متضمنة صور مختلفة منھ

ة متیاز سلطة عامإ،ختصاص من زاویة القانون الاداريیعتبر ھذا الاوالدخول اٍلى السوق 

یظھر ذلك من و17،قصد تأطیر حریة التجارة و الصناعة،اٍعترف بھ المشرع لھذه السلطات

لطات الضبط یصدرعن سعلى قرار،شاط الاقٍتصادي بالحصول خلال ربط ممارسة الن

(مطلب ثاني)الاعٍتماد،(مطلب الأول)الترخیصبصوره المختلفة:،المختصة حسب القطاعات

.(مطلب ثالث)التصریحو

لالمطلب الأوّ 

.الترخیص منحسلطة 

الترخیص بصفة عامة من أكثر الوسائل فعالیة في رقابة النشاط في مختلف یعتبر

الفرع (شروطھ وسنتطرق في ھذا المطلب اٍلى دراسة المقصود بالترخیص المجالات لذا 

.)الثانيالفرع(المقصود بالرخصة و شروطھا ثم تبیان ،)ل الأوّ 

16
ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, Editions

Belkeise , Alger, 2012, p. 88.
فرع ،رسالة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق،ط الاقتصادي في القانون الجزائريسلطات الضب،بوجملین ولید17

.148ص ،2007،جامعة الجزائر،الدولة و المؤسسات العمومیة
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لوّ الفرع الأ

سلطة الترخیص

، إذ یعبر عن إرادة السلطات یعد الترخیص من بین الوسائل للتدخل في الحیاة الإقتصادیة

ثم التطرق العمومیة في تنظیم النشاطات الإقتصادیة، لذا سنتطرق إلى تعریف الترخیص(أولا)،

إلى شروطه(ثانیا).

لا: تعریف الترخیص أوّ 

الإذن الذي تمنحھ السلطات الادٍاریة أو القضائیة ،بمعناه الواسعیقصد بالترخیص

إما بسبب عدم ،لشخص للقیام بعمل قانوني معین لا یستطیع ھذا الشخص القیام بھ بمفرده

الأھلیة أو بسبب حدود سلطاتھ العادیة.

رسة الترخیص بالمفھوم الضیق ھو عمل تسمح بموجبھ سلطة اٍداریة لمستفید بمماو

.18بھما خاضعان للحصول على الترخیصالتمتعو،أو التمتع بحقوق ممارسة،نشاط

دارة لشخص أو عدة أشخاص بھدف القیام بنشاط عزموا على الإإذن مسبق تمنحھ فھو

19.تحقیقھ

ویكیفھ على أساس أنھ قرار ،أما الفقھ فیرى في الترخیص الشكل القانوني التقلیدي

.20من سلطة عمومیة یمكن أن تمنحھ أو لا تمنحھ،إنفرادي

والذي ،عبارة عن عمل أو تصرف قانوني اٍنفراديوأما من حیث طبیعتھ القانونیة، فھ

قرار الترخیص كاشف ویعتبر وسیلة للرقابة السابقة،  اكم یرفع أو یزیل منع قانوني معین،

.21ولیس منشئ

ثانیا: شروط الترخیص:

لابد من إستفاءه لمجموعة من الشروط، لكن من ،للحصول على الترخیص لمزاولة نشاط ما

غیر الممكن توحید هذه الشروط لجمیع أنواع التراخیص أو بالنسبة لمختلف النشاطات المراد 

ها، إلا أنه جمیعها تقوم على أساس تقدیم الطلب، إذ لا یمكن أن نتصور منح ترخیص القیام ب

.64ص،مرجع سابق،أعراب أحمد18
1992سة الوطنیة للفنون المطبعیة،المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري، طبع المؤسالقرّام ابتسام،19

.53الجزائر، ص 
20

JONGEN Francois, La police de l’audiovisuel, « Analyse comparée de la radio et la télévision en
Europe,LGDJ ,1994,p.85

.66و65ص،مرجع سابق،أعراب أحمد21
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 رعنصلأنه یمثل ،بدون تقدیم طلب من شخص طالب الترخیص أمام سلطة ضبط المعنیة

السبب في وجود هذا القرار في الحالات الخاصة.أما بالنسبة لشكل الطلب من الصعب وضع 

لكن  ،وإجراءات تقدیمه لدى مختلف سلطات الضبط المستقلةه قاعدة عامة نموذجیة تبین شكل

شرط أن یتوافق مع على ورقة عادیة همیقدیتم تي نموذج مكتوبفإن الطلب یكون ف اعموم

إلا أنه هنا نمیز بین نوعین من الشروط: تلك ،تنظیم ودقته وعدم مخالفة القانونالضرورات 

و تلك الخاصة بنوع النشاط المراد ممارسته.،الشروط الخاصة بالشخص الطالب في حد ذاته

بالسن ،یتعلق بالجنسیةك الخاصة بالشخص الطالب فمنهاما بالنسبة لتل

هذا علاوة على أنه قد یكون شخصا ،بالمؤهلات العلمیة(الشهادات أو ما یعادلها)،بالأهلیة

و مستخرج القید في السجل ،الأساسيمعنویا( وفي حالة هذا الأخیر لابد من إرفاق قانونه 

التجاري) بالإضافة إلى المعلومات و الوثائق الثبوتیة لمسیره.

فهي طبعا تختلف بإختلاف نوع النشاط (ومن غیر ،و أما بالنسبة لتلك الخاصة بالنشاط

منها ما تستوجب و  ،دراسات تقنیةفمن النشاطات ما تستوجب شروطا و ،الممكن حصرها)

22.بالإضافة إلى شرط دفع المقابل المالي،معینو مجهزة لممارسة نشاط محلات مخصصة

الشكل القانوني ، مثلا الشروط الواجب توافرها لتأسیس البنوك و المؤسسات المالیة

كما ،الشرط الأخلاقي (السوابق القضائیة) والشرط المالي (الحد الادنى لرأسمالیة)للمؤسسة و 

11-03من الأمر رقم 91یشترط في طالب الترخیص أن سیتوفي شروط أخرى حددتها المادة 

بإعتبار أن تأسیس أي بنك أو مؤسسة مالیة یجب أن یكون خاضع ،المتعلق بالنقد و القرض

لترخیص مسبق یمنحه المجلس و ینبغي على الاشخاص المعنیین بقرار الترخیص أن یستوفوا 

كلیة ،فرع قانون الأعمال،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر،الترخیص الإداري و المحل التجاري،أزرو سیغي سھام22
.22ص ،1،2011جامعة الجزائر،عكنونالحقوق بن 
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23.صوص علیهاالشروط المن

الثانيالفرع

  ةسلطة الرخص

یعتبر أسلوب منح الرخصة واحدا من أنظمة إستغلال الخدمات و إنشاءھا و توفیرھا 

الأمر الذي یستلزم من التطرق إلى ،مجموعة من القوانین القطاعیة يوقد نص علیھا المشرع ف

و تبیان شروطھا(ثانیا).تعریفھا(أولا)

الرخصةأولا:تعریف 

24ذن تمنحھ السلطات العمومیة بغیة مباشرة بعض المھنإعبارة عن الرخصة 

ن الرخصة قد تكوو،لیھادارة بناء على طلب یقدم إتصدره الإ،عبارة عن قرار اٍداريوھي 

شرط جوھري و إجراء ضروري عندما یشترطھ وھي بمثابة،مقرونة بدفع مقابل مالي

القانون لمزاولة بعض الانشطة المقننة.

ثانیا: شروط الرخصة

یجب توفر الشروط ،من بین الشروط الأساسیة لمنح الرخصة من الجھة المختصة

.السبب و المحل أي یجب توفر ھذه الصفات في طالب الرخصة،الأھلیةالموضوعیة العامة:

فإنھا یجب أن تكون مستجیبة لمتطلبات ،ھي عبارة عن قرار اٍداريالرخصةف          

واعد الاختصاص و الشكل المشروعیة داخلیة كانت أو خارجیة فیجب أن تحترم أثناء تسلیمھا ق

.)25(ناھیك عن التسبیبوالاجراء

لتحاق بنشاط معین إلا بعد الحصول على لا یمكن الاكتتاب في دفتر الشروط من أجل الإو

ك في حالة ممارسة شخص لنشاط معینیكون ذلو،كتساب صفة قائم بنشاطإرخصة الممارسة و 

المواد على نشاط استیراد مثلا ثم یرغب في ممارسة فرع آخر في ذلك النشاط و ینطبق ذلك

یثبت توافره لصفة الموزع شترط التنظیم فیمن یرید ممارسة ھذا النشاط أن الصیدلانیة : حیث ی

مؤرخ52عدد ر ج ج جتعلق بالنقد والقرض، الم2003أوت 26مؤرخ في ال11-03رقم من الأمر 91المادة 23
المالیةقانونیتضمن2009یولیو22مؤرخ في09-01رقمالأمرمعدل و متمم بموجب، 2003أوت 27في

10-04رقمالأمرمعدل و متمم بموجب،2009یولیو26فيصادر، 44عددر ج ج ج،2009لسنةالتكمیلي
08-13رقمالقانون متمم بموجب،2010أول سبتمبرفيمؤرخ50عددر ج ج ج،2010أوت 26مؤرخ في
،2013دیسمبر31فيمؤرخ، 68عددر ج ج ج،2014لسنةالمالیةقانونیتضمن2013دیسمبر30مؤرخ في

ر ج ج،2017، یتضمن قانون المالیة لسنة1620دیسمبر 28مؤرخ في 14-16معدل ومتمم بموجب القانون رقم 
،2017أكتوبر11مؤرخ في 10-17معدل ومتمم بموجب القانون رقم ،1620دیسمبر 29فيصادر77عدد ج 
2017.أكتوبر12فيمؤرخ57عدد ر ج ج ج

.74و73ص،مرجع سابق،أعراب أحمد24
السلطات الاداریة المستقلة المعنیة بضبط التوازن بین مصالح المتعاملین الاقتصادیین و حقوق ،منقور قویدر25

2وھران،جامعة محمد بن أحمد،تخصص قانون العام ،أطروحة لنیل شھادة دكتوراه،المستھلكین دراسة مقارنة 
.116ص ،2015
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إلى جانب الملف ، أي أن یكون ینشط مسبقا في نشاط التوزیع و یتم الإثبات بتقدیمھ بالجملة

.26المشرط قانونا نسخة مطابقة لأصل الرخصة 

تعد ھذه الشروط و،بالإضافة إلى الشروط الموضوعیة الخاصة لمختلف النشاطات

ضھا في نص مؤطر للنشاط قد نجد بعلكنوالإجراءات موحدة أو موجودة في كل النشاطات و

ومن بین ھاتھ الشروط  یجب توفر شرط  الأخلاق في بعض ،27دون الآخر، فھي مبعثرة

في شكل مكتوب یجب إحترام طالب الرخصة لآجال إیداع الطلب في المدة المحددة،النشاطات

و دفع المقابل المالي المنصوص علیھ مقابل منح ،تقدیمھا ضمن الوثائق المشترطةو صریح و

الفقرة الثالثة من ومثال ذلك28بالإضافة إلى الإمكانیات التقنیة الواجب توافرھا.،الرخصة

یراد في دفتر الشروط التي یخضع لھا طالبي الرخص بأھم إ03-2000من قانون 32المادة 

.29العناصر

ثانيالطلب الم

سلطة منح الاعتماد

ومنھ ،نظرا لتعدد الآراء الفقھیة،ن وضع مفھوم دقیق للإعتماد لیس بالأمر السھلإ

.(الفرع الثاني)ھشروطوتبیان،سنحاول دراستھ من عدة جوانب كتعریفھ (الفرع الأول)

لالأوّ الفرع 

الاعتمادتعریف 

و التي بموجبھا یمكن للأشخاص ،الموافقة المسبقة التي یتحصل علیھا من الإدارة
.أو ضریبي ممتازوإستفادتھم من نظام مالي،تحقیق المشاریع الإقتصادیة

الترخیص الإداري اللازم لممارسة المھنة المصرفیة والذي لا ،كما یقصد بالاعتماد
فھو یعتبر یمكن الحصول علیھ إلا بعد استیفاء الشروط القانونیة والتنظیمیة للدخول إلى المھنة،

ثاني إجراء بعد الحصول على الترخیص، وھو إجراء استثنائي لممارسة العملیة التجاریة 

جامعة  ،ماجیستر كلیة الحقوقاللنیل شھادةرسالة،النظام القانوني للاستثمار في المجال الصیدلاني،طایبي عاشور26
.51ص ،1،2001الجزائر

رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون، فرع القانون الإداري ، النشاطات المقننة في الجزائر، دومة نعیمة27
.196ص، 2016، 1ة الجزائرللإعمال، كلیة الحقوق سعید حمدین، جامع

.131، ص نفس المرجعدومة نعیمة، النشاطات المقننة في الجزائر، 28
 علىالمطبقةالعامةالقواعدیحدد2000أوت5مؤرخ في 2000-03قانون رقممن الأمر3الفقرة32المادة 29

القانون بموجبمتممومعدل، 2000أوت6في صادر 48ر ج ج عدد جات السلكیة واللاسلكیة،لمواصلااوالبرید
27في صادر 85ر ج ج عدد ، ج2007لسنةالمالیةقانونیتضمن2006دیسمبر26مؤرخ في 24-06رقم 

لسنة المالیةقانونیتضمن2014دیسمبر30مؤرخ في10-14رقمالقانون بموجبمتممومعدل، 2006دیسمبر
2014.دیسمبر31في صادر 78ر ج ج عدد ، ج2015
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المھنة المصرفیة، فالأصل ھو حریة ممارسة الأعمال التجاریة والتي تعدّ خصوصیة تتمیز بھا
.30و علیھ الحصول على الاعتماد خص بھ المشرع البنوك والمؤسسات المالیة

الفرع الثاني

شروط الاعتماد

ضمان ،ممارسة النشاط الاقتصاديمن النتائج المترتبة عن فرض الإجراء المسبق قبل
إلا أن و المستھلكین من جھة ثانیة.،لین الإقتصادیین من جھةقدر كاف من الحمایة للمتعام
bonneauحتكاري للأنشطة الاقتصادیة على حدّ تعبیر الأستاذ إالبعض یعتبره بمثابة إجراء 

thierry31.

نجدھا تتضمن عدة مقاییس ،ن المنشئة لسلطات الضبط المستقلةبالرجوع إلى القوانی
وأخرى ،شروط خاصة بالمشروع الإقتصادي (أولا)،أساسیتینیمكن تصنیفھا إلى مجموعتین 

بحد ذاتھ (ثانیا).متعلقة بالأشخاص

لا: الشروط المتعلقة بالمشروع الاقتصادي:أوّ 

في ستویجب على العون الاقتصادي الذي یبادر بمزاولة المشروع الاستثماري، أن ی
وضرورة ،)2(الشروط التقنیة،)1(حترام متطلبات المرفق العامإمنھا: الشروط مجموعة من 
)3(.ي في إطار التنمیة المستدامةالبیئالبعد تطبیق حمایة 

:احترام متطلبات المرفق العام-1

إذا كانت فكرة المرفق العام مرتبطة بالقانون الإداري، الذي اعتبر الدولة جسم خلایاه 
فإنھ توجد مجموعة من القطاعات الاقتصادیة التي تخضع نشاطھا لنظام ،32المرفق العام

قانوني خاص، من بینھا نشاط إنتاج الكھرباء وتوزیع الغاز بواسطة قنوات الذي یمارسھ 
.33خاص خاضعون للقانون العام أو الخاصشأ

أ نجده في إطار قواعد المرفق العام الذي یحكمھ مبدأ الاستمراریة والمساواة، نفس المبد

. 73و 74 30أعراب أحمد،  مرجع سابق، ص

31
BONNEAU Thierry, « Monopole bancaire et monopole des prestataires de services

d’investissement », in MATTOUT Jean-Pierre, De VAUPLANE Hubert, Droit bancaire et financier,
Banque Éditeur, Paris, 1997, p37.

.306، ص2007الطبعة الثانیة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ، الوجیز في القانون الاداري، اف عماربوضی32
بحقوق وواجبات منتج، یحدد دفتر الشروط المتعلق 2006نوفمبر 26، مؤرخ في 429-06مرسوم تنفیذي رقم 33
.2006نوفمبر29صادرفي،76عددج .جكھرباء، ج.ر.ال
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35.السلكیة واللاسلكیةوصلات ومجال الم34،مكرسا كذلك في قطاع المیاه

:الشروط التقنیة-2

إذا كان الاعتماد یخص مشروع الاستثمار، كتراخیص التنقیب المنجمي، رخصة إقامة 
بقواعد یحكمھا مبدأ المنافسة الحرّة إلا أن ذلك لا ینفي تأطیرھا36منشآت الكھرباء والغاز

صارمة تتعلقّ أساسا باحترام سلامة وأمن المنشآت الفعالیة الطاقویة، طبیعة مصادر الطاقة 
37الأولیة، اختیار المواقع وحیازة الأراضي، وتوفر العون الاقتصادي على القدرات التقنیة

الاقتصادیة المالیة والخبرة المھنیة.

:لتنمیة المستدامةفي اطاراالبعد البیئي احترام -3

راسة مدى التأثیر على البیئة، أي د،من أھم الأسس التي تحكم الأنشطة الاقتصادیة
فتم دمج 38،تأثیرھا على الصحة العمومیةمدىوكذا،تحلیل آثار الاستغلال على مكونات البیئة

ت الضبطئالھی ئةوتجسیده في النصوص المنش39مبدأ حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة
فعلى كل شخص وقبل 40من قانون المحروقات،18ومثال ذلك ما نصت علیھ المادة ،المستقلة

القیام بأي نشاط، أن یعرض على سلطة ضبط القطاعیة دراسة التأثیر البیئي ومخطط التسییر 

2005سبتمبر4فيصادر 60ر ج ج عدد ، جالمیاهیتضمن قانون2005أوت 4مؤرخ في 12-05قانون رقم 34
27في صادر 04ر ج ج عدد ، ج2008جانفي23مؤرخ في03-08رقمالقانون بموجبمتممومعدل
26في صادر 44ر ج ج عدد ، ج2009یولیو22مؤرخ في02-09رقمبموجب الأمر متممومعدل،2008جانفي
14صادر في 59ج ر ج ج عدد ،2009أكتوبر 11ممضي في  06-09موافق علیھ بقانون  رقم ،2009یولیو

.2009أكتوبر 
ات السلكیة لمواصلااوالبرید علىالمطبقةالعامةالقواعدیحدد2000أوت5مؤرخ في 2000-03قانون رقم35

مرجع سابق.واللاسلكیة،
بواسطةالغازتوزیعوبالكھرباءیتعلق2002فیفري5مؤرخ في 02-01قانون رقممن13و06المادة36

30مؤرخ في 10-14رقم القانون بموجبمتممومعدل،2002فیفري6فيصادر ،08ر ج ج عدد ج،القنوات
2014.دیسمبر31فيصادر 78ر ج ج عدد ، ج2015لسنة المالیةیتضمن قانون 2014دیسمبر سنة 

وواجبات منتج، یحدد دفتر الشروط المتعلق بحقوق 2006نوفمبر 26، مؤرخ في 429-06مرسوم تنفیذي رقم 37
.مرجع سابقالكھرباء، 

،صادر 18ج ر ج ج عدد،المناجمیتضمن قانون2014فبرایر 24مؤرخ في 05-14الأمر رقم من 124ةالماد38
.2014مارس 30في 
عدد جج رج، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، 2003جویلیة 19، مؤرخ في10-03قانون رقم 39
ج ر ج ج ،2007ماي 13مؤرخ في 06-07معدل و متمم بموجب قانون رقم،2003جویلیة 19، صادر في 43

.2007ماي 13، صادر في 31عدد 
19فيصادر 50ر ج ج عدد ج،لمحروقاتبا یتعلق2005أفریل28مؤرخ في ، 07-05قانون رقم 40

في صادر 48ر ج ج عدد ج،2006جویلیة 30مؤرخ في 06-10رقمالأمر بموجبمتممومعدل، 2005یولیو
صادر 12ر ج ج عدد ، ج2013فیفري 20مؤرخ في ،01-13رقمالقانون بموجبمتممومعدل، 2006یولیو29
المالیةیتضمن قانون2015دیسمبر 30مؤرخ في ،18-15رقمالقانون بموجبمتممومعدل، 2013فیفري24في

، مؤرخ 14-16معدل و متمم بموجب القانون رقم ،2015دیسمبر31فيصادر ،72ر ج ج عدد ج،2016لسنة
معدل ،2016دیسمبر 29، صادر في 77ج ر ج ج عدد ،2017یتضمن قانون المالیة لسنة ،2016دیسمبر  28في 

ج ر ج ج ،2018یتضمن قانون المالیة لسنة ،2017دیسمبر 27، المؤرخ في 11-17و متمم بموجب القانون رقم 
.2017دیسمبر 28صادر في 76عدد 
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.وأضافت الفقرة 41البیئي،الذي یتضمن إجباریا وصفا لتدابیر الوقایة وتسییر المخاطرالبیئیة
شروط منح المتعلق بإجراءات و، 249-07المادة السادسة من المرسوم التنفیذي رقم الثالثة من

إلتزاما آخر على المتعاقد یتمثل في إعادة الأماكن الى 42رخصة التنقیب عن المحروقات، 
ھذا وفق ما نصت علیھ ل في أجل لا یتجاوز ثلاثة أشھر وحالتھا الأصلیة بعد نھایة الأشغا

.24943-07المادة السادسة من المرسوم التنفیذي الفقرة الثالثة من 

و مثل ذلك ،44و یخضع كذلك مجال المواصلات السلكیة و اللاسلكیة لتنظیم محكم
مصلحة .أما وكالة الشروط الواجب إحترامھا أثناء القیام بعملیات التوصیل البیئي لھذه الشبكة

فتكلف برقابة الأنشطة المنجمیة،الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیةوالجیولوجیا للجزائر
حكام المنصوص علیھا في التشریع بطریقة تسمح بالحفاظ على البیئة طبقا للمقاییس و الأ

.45التنظیم المعمول بھما و

:ثانیا: الشروط المتعلقة بالأشخاص

معنویةیمكن أن یزاول النشاط الاقتصادي أشخاص عامة أو خاصة طبیعیة كانت أو 
وفي كلتا الحالتین علیھا أن تستوفي الشروط الشكلیة والموضوعیة التي یحددھا القانون وإذا 

لتزام توفر الشروط إفیقع علیھا ،عتماد القبليالإكانت ھذه الأشخاص تخضع للأجدى أنظمة 
اللازمة لمزاولة النشاط الاقتصادي.

تلك إلىثم،)1(الطبیعةومنھ سنعترض فیما یأتي إلى الشروط المرتبطة بالأشخاص 
.)2(المرتبطة بالأشخاص المعنویة

الشروط الواجب توفرھا في الشخص الطبیعي:-1

عتماد یخص الشخص المستثم، كالوكلاء التجاریین في مجال الكھرباء الإإذا كان
46والغاز

بمجموعة من القواعد الواجب شرعمسیري المؤسسات المصرفیة، فقد أفردھم الم،
كالشروط المتعلقة بالكفاءة المھنیة، والنزاھة.حترامھاإ

لیلة، إختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الاداریة المستقلة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون عبدیش41
.24، ص2010لة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، فرع: تحولات الدو

، یحدد إجراءات و شروط منح رخصة التنقیب عن 2007دیسمبر 26مؤرخ في ،249-07مرسوم تنفیذي رقم 42
  . 2007لسنة  68المحروقات ،ج ر ج ج عدد 

نفس المرجع.،249-07مرسوم تنفیذي رقم 3الفقرة 6أنظر المادة 43
،یحدد شروط التوصیل البیئي لشبكات المواصلات  2002ماي 9مؤرخ في ،156-02مرسوم تنفیذي رقم 44

.2002ماي15صادر في ،35السلكیة و اللاسلكیة و خدماتھا، ج ر ج ج عدد 
ومتمم معدل ،المناجمیتضمن قانون،2014فبرایر 24مؤرخ في 05-14الأمر رقم من 40و 39أنظر المادتین 45
رجع سابق.م

كل من :نظر أ46
.، المتعلق بالكھرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق01-02من القانون رقم 82المادة 
ر ج ج ، جالمنقولةالقیمببورصةیتعلق1993ماي23مؤرخ في10-93رقمتشریعيمرسوممن05ةوالماد

ر ج ، ج1996جانفي 10مؤرخ في10-96بموجب الأمر رقممتممومعدل، 1993ماي 23في صادر ،34عدد 
ر ، ج2003فیفري17مؤرخ في 04-03رقم القانون بموجبمتممومعدل، 1996جانفي 14في صادر 3ج عدد 

2003).ماي07في صادر 32ر ج ج عدد جإستدراك (،2003فیفري19في صادر 11ج ج عدد 
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الكفاءة المھنیة: إضافة إلى توفیر محل ملائم لممارسة مھنة الوساطة في البورصة، -أ
ءة، كما أحاط الكفاالمكلفّ بإدارة الشركة، مسؤول على الأقل ال في یجب أن یتوفر

كحیازة شھادة نھایة الدراسات وسطاء التأمین بشروط صارمة،قانون التأمین مھنة
الثانویة أو شھادة معادلة لھا، وإثبات تجربة مھنیة في المیدان التقني الخاص 

ر شتجربة مدّتھا ع على) سنوات، ویكون حائز10ھا عن عشر(بالتأمین لا تقل مدّت
) سنوات في منصب مسؤولیة في المیدان المالي، القانوني، أو التجاري في 10(

ھر في ش) أ6ة وطنیة، إضافة إلى إلزامیة إجراء تربص مدّتھ ستة(شركة أو مؤسس
وسیط معتمد، والنجاح في امتحان مھني تنظمھ الوزارة المكلفّة لدىشركة أو

47.بالمالیة بمشاركة جمعیة المؤمّنین

ھنة نشاط شترط أن تمارس مأف،أما قانون الكھرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات 
رخیص بالممارسة تمنحھ لجنة التبحصولھ علىالكھرباء غاز والوكیل التجاري لل

الترخیص في تمتع المترشح بسمعة حسنة  على تتمثل مقاییس منح ھذاو،الضبط
48.مؤھلات مھنیة كافیةو،تجربة

كما ألزم المشرع الجزائري على مسیري المؤسسات المصرفیة أن یتمتعوا بشرط 
نظرا للخطورة التي ینطوي علیھا النشاط ،مھامھمالكفاءة المھنیة الكافیة لتأدیة 

49و تجنیب زبائنھم المودعین أیة خسائر مالیة من جھة أخرى،المصرفي من جھة 

.
النزاھة: لقد ركز قانون النقد والقرض أیضا على شخصیة المستثمرین إذ اشترط -ب

الأموالوصفات الأشخاص الذین یقدمون ،تقدیم قائمة بأسماء المسیرین الرّئیسیین
ھو ضرورة تبریر مصدر الأموال المزمع ألاوكما أتى ھذا القانون بشرط جدید، 

، أن یتضمّن ملف طلب 51في مادتھ الثالثة02-06واشترط نظام رقم 50استثمارھا
الترخیص ما یثبت نوعیة وشرعیة المساھمین، قدراتھم المالیة وضامنیھم إذا 

وكذا توفرّھم على صفة النّزاھة، كما یتم التأكد من مدى52.اقتضى الأمر ذلك
التسییر إلى اشتراط إضافةدراسة وضعیّتھم الاقتصادیة،المالیةوالاجتماعیة،

وھو ما ذھب إلیھ كذلك المشرع الفرنسي، والذي 53الجماعي للمؤسسة المصرفیة

، یحدد شروط منح 1995أكتوبر 30، المؤرخ في 340-95من المرسوم التنفیذي رقم 19و18تینالمادأنظر47
31، صادر في 65عدد ج جم وعدّھم ومكافأتھم ومراقبتھم، ج رمنھالمھنیة وسحبھالاعتماد والأھلیةوسطاء التأمین 

صادر في ،36ج ر ج ج ،2017یونیو 11المؤرخ في 192-17معدل و متمم بالمرسوم التنفیذي رقم ،1995أكتوبر
.2017یونیو 14

، المتعلق بالكھرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، معدل و متمم، مرجع 01-02من القانون رقم 82أنظر المادة 48
سابق.

یتعلق بالشروط التي یجب أن ،1992مارس 22مؤرخ في ،05-92من النظام رقم 03فقرة 03أنظر المادة 49
فبرایر 07،صادر في 08تتوفر في مؤسسي البنوك و المؤسسات المالیة و مسیریھا و ممثلیھا ،ج ر ج ج عدد 

1993.
مرجع سابق.،معدل و متمم،المتعلق بالنقد و القرض،11-03من الأمر رقم 91المادة 50
مالیة وشروط إقامة فرع  ةومؤسسبنكتأسیسد شروط، یحد2006سبتمبر 24، مؤرخ في 02-06نظام رقم 51
.2006دیسمبر2صادر في ،77عدد ج جمؤسسة مالیة أجنبیة، ج روبنك
نفس المرجع.،2006سبتمبر 24، مؤرخ في 02-06نظام رقم 52
یجب ان یتولى شخصان ، المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق، على مایلي:" 11-03من الأمر 90تنص المادة 53

على الأقل تحدید الاتجاھات الفعلیة لنشاط البنوك والمؤسسات المالیة ویتحملان أعباء تسییرھا .تعیین البنوك 
والمؤسسات المالیة الكائن مقرھا الرئیسي في الخارج شخصین على الأقل تولیھما تحدید الاتجاھات الفعلیة لنشاط 

ھا."فروعھا في الجزائرو مسؤولیة تسییر
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، كما یرفق بالملف صحیفة السوابق العدلیة 54استوحاه بدوره من المشرع الألماني
أو ما یعادلھا بالنسبة للرعایا الأجانب، ویقع نفس الالتزام على مسیري ،0355رقم 
بغض النظر عن الشروط التي تفرض وك الجزائریة أو فروعھا بالخارج، البن

56.علیھم في البلد الذي یمارسون فیھ نشاطھم

الشروط الواجب توفرھا في الشخص المعنوي:2-

،شخاص المعنویة فقطھي حكر على الأتوجد مجموعة من القطاعات الاقتصادیة التي
)أ(والتي یجب أن تستوفي مجموعة من الشروط منھا ما ھو متعلق بالشكل القانوني للمؤسسة

والقید في السجل تقدیم مشاریع القوانین الأساسیةإضافة إلى،)ب(توفیر حد أدنى من الرأسمالو
.)ج(التجاري

:القانوني للمؤسسة الاقتصادیةكلشال-أ

أسند المشرع الجزائري مھمة ممارسة الاعمال المصرفیة إلى الأشخاص المعنویة دون 
من 1فقرة 83وذلك حسب المادة سواھا، كما أوجب أن تؤسس البنك في شكل شركة مساھمة

نص على إمكانیة إتخاذ المؤسسة ،1157-03رقممع العلم أن الأمرقانون النقد والقرض، 
ة مع تمتع مجلس النقد و القرض بالسلطة التقدیریة في قبولھا المصرفیة شكل شركة تعاضدی

من عدمھا.

لتكون بذلك شركة المساھمة ھي الشكل النموذجي للمشاریع الإقتصادیة الكبرى لما 
58.لا یستھان بھاتوفره من سھولة التعامل معھا و اللإستثمارفیھا من جھة كما أنھا تمثل قوة 

قانونیا محددا، وھذا یشترط أن تتخذ المؤسسة المصرفیة شكلاأما نظیره المشرع الفرنسي فلا 
، إلا أن ھذه الحریة لیست مطلقة، بل یجب 199159جوان 14وفق المادة الثامنة من قانون 

قانون الطبیعة النشاط الذي تمارسھ، كما یجیز مع  أن یكون شكل المؤسسة المختارة متطابقا
code)الماليويالنقد monétaire et financier) الفرنسي أن تتخذ مؤسسات القرض

lesشكل تعاضدیات أو تعاونیات   mutuelles et les coopératives وقد حذى ،

54
GAVALDA Christian, STOUFFLET Jean, Droit du crédit, les institutions, 2

ème
édition, PUF, Paris,

1994, p. 94.
لایجوز لأي كان أن یكون ، المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق،ما یلي"11-03، من الأمر رقم 80عددت المادة 55

لس إدارتھا و أن یتولى مباشرة  أو بواسطة شخص آخر ، إدارة بنك مؤسسا لبنك أو مؤسسة مالیة أوعضو في مج
أو مؤسسة مالیة أو تسییرھا أو تمثیلھا،بأي صفة كانت ،أو أن یخول حق التوقیع عنھا ،و ذلك دون الإخلال 
بالشروط التي یحددھا المجلس عن طریق الأنظمة ، لعمال تأطیر ھذه المؤسسات: إذا حكم علیھ بسبب ما یأتي 

نایة ،إختلاس أو غدر أو سرقة أو نصب أو إصدار شیك دون رصید أو خیانة الأمانة ،حجز عمدي بدون وجھ :ج
حق ارتكب من مؤتمنین عمومیین أو إبتزاز أموال أو قیم ،الإفلاس،مخالفة التشریع و التنظیم الخاصیین بالصرف 

المصرفیة ،مخالفة قوانین الشركات ...ما لم ،التزویر في المحررات أو التزویر في المحررات الخاصة التجاریة أو
.یرد لھ الإعتبار"

یتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر في 1992مارس 22مؤرخ في ،05-92رقم النظاممن 09نظر المادة أ56
، مرجع سابق.وممثلیھامؤسسي البنوك والمؤسسات المالیة ومسیریھا 

المتعلق بالنقد و القرض،معدل و متمم،مرجع سابق.،11-03أمر رقم من 1فقرة83أنظر المادة 57
، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في في على حركة الإستثمار في الجزائرتأثیر النظام المصر،بن مدخن لیلة58

.16،ص2007تخصص قانون الإصلاحات الإقتصادیة ،كلیة الحقوق جامعة جیجل ،،القانون
.28، مرجع سابق، صعبدیش لیلة59
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ما یعرف بتعاونیات  2007سنة نشئ في المشرع الجزائري حذو المشرع الفرنسي إذ أ
60.دخار والقرضلإا

بإمكانیة ممارسة الوساطة في 03-96نظام رقم أقرت المادة السابعة من ال،في قطاع البورصة
متى حصلت ھذه الأخیرة على إعتماد من ،من طرف البنوك و المؤسسات المالیة ،البورصة

أن الشركات المرشحة للإعتماد 0461-03بینما نص القانون رقم ،محافظ بنك الجزائر 
و ھنا نلاحظ ،یجب أن تنشأ خصیصا لھذا الغرض ،لممارسة نشاط الوساطة في البورصة 

مما یشكل حالة من التداخل في صلاحیات بین ھیئتي 62،تناقض في موقف المشرع الجزائري
خذ في ضبط القطاع المصرفي و البورصة .أما شركات التأمین و/أو إعادة التأمین فھي تأ

.63أو شركة ذات شكل تعاضدي،تكوینھا شكل شركة ذات أسھم

:حد أدنى من الرأسمالفیرتو-ب

كان من الضروري على ،المصرفیة تتعامل بأموال الجمھوربإعتبار أن المؤسسة
ھذا ما جاء في نص و،حد أدنى من رأسمالھا عند التأسیسالسلطة النقدیة ان تفرض توفیر

و المؤسسات المالیة وكلبن"یجب أن یتوفرلأنھ:التي تنص على11-03من الأمر 88المادة 
المجلس طبقا للمادة كلیا و نقدا یعادل على الأقل المبلغ الذي یحدده نظام یتخذه أررأسمال مب

.64علاه"أ62

ن التجاري یشترط لتأسیسھا إذا كانت الشركات التجاریة التي تخضع لأحكام القانو
100العلني، وألا یقل عن ملیون دج كحد أدنى عند اللجّوء إلى الادخار 500یقدر برأسمال 

ملیون في الحالة العكسیة، فإن تأسیس المؤسسات الاقتصادیة التي تخضع لنظام الاعتماد 
المسبق تنظمھ أحكام خاصة.

عشرة فیجب على الشركات التي تنشط في البورصة مثلا، أن تملك رأسمال أدنى قدره 
غیر أنّھ یمكنھا الخضوع لمقاییس رؤوس أموال خاصة ،یدفع كلیا و نقدادینار جزائريملایین 

. أما النشاط المصرفي فیتطلب رأسمال ضخم، فكان أول نظام أصدره مجلس 65تحددھا اللجّنة
ملیون دج للبنوك، 500،ویتم الاكتساب للرأسمال بـ 0166-90النقد والقرض ھو نظام رقم 

، صادر 15عددج ج ، یتعلق بتعاونیات الادخار والقرض، ج ر 2007فیفري27في  خ، مؤر01-07قانون رقم 60
.2007فیفري28في 
مرجع سابق.،معدل و متممببورصة القیم المنقولة،قیتعل،04-03قانون 61
بحالات التنافي و الالتزامات الخاصة ببعض ق، یتعل2007في أول مارس خ، مؤر01-07أنظر أحكام الأمر رقم 62

.2007مارس 07في  ر، صاد16ر ج ج عدد جالمناصب و الوظائف، 
ج ر ج ج عدد ،2006فیفري 20مؤرخ في ، یتعلق بالتأمینات،04-06مكرر من القانون رقم 215أنظر المادة 63
قانونیتضمن2006دیسمبر26 في رخمؤ 06-24رقمالقانون معدل بموجب ،2006مارس 12صادر في ،15

01-10رقمالأمر  معدل و متمم بموجب، 2006دیسمبر27فيصادر85عددر ج ج ج،2007 لسنةالمالیة
أوت29في صادر ،49ر ج ج عدد ، ج2010 لسنةالتكمیليالمالیةقانونیتضمن2010أوت26مؤرخ في

2010.
.مرجع سابق،معدل و متممبالنقد و القرض،قیتعل،11-03من الأمر رقم 88أنظر المادة 64
یتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عملیات 2015أبریل 15مؤرخ في ، 01-15نظام رقم من05أنظر المادة65

.2015أكتوبر21، صادر في 55، ج رج ج عدد البورصة وواجباتھم و مراقبتھم
، یتضمن القانون التجاري، ج رج ج عدد 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 59-75من الأمر رقم 596المادة أنظر66

معدل و متمم.، 1975دیسمبر19، ، صادرفي 101
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لیون دج للمؤسسات المالیة، دون م 100من الأموال الخاصة،و%33دون أن یقل المبلغ عن 
یة السنة الثانیة بعد من الأموال الخاصة، وأن تدفع كلیا في أجل أقصاه نھا%60أن یقل عن 

، أین 0367-93الاعتماد، غیر أن المجلس عدل عن موقفھ بصدور النظام رقم الحصول على 
ین التجاري. من التقن596أصبحت كیفیة تحریر الرأسمال الأدنى تخضع لأحكام المادة 

أین تم رفع قیمة الرأسمال إلى 01،68-04وبعدھا أصدر بنك الجزائر نظام رقم 
ملیارین وخمسمائة ملیون دینار بالنسبة للبنوك، وخمسمائة ملیون دینار بالنسبة للمؤسسات 
المالیة، ویمنح لھا أجل سنتین للتقید لأحكام ھذا النظام، أما الاحتیاطي الالزامي فلا یمكن أن 

من الرأسمال الأدنى، غیر أنھ یمكن للجنة المصرفیة أن ترخص للبنك بعدم %15یتجاوز 
69.تكوینھ لمدة لا تتجاوز ستة أشھر

الذي رفع مرة أخرى من قیمة الرأسمال اللازم 0470-08أخیرا صدر نظام رقم 
"یجب :إذ تنص المادة الثانیة منھ على ما یلي،القطاع المصرفي الى مبالغ كبیرةللاستثمار في

على البنوك و المؤسسات المالیة ،المؤسسة في شكل شركة مساھمة الخاضعة للقانون 
الجزائري أن تمتلك عند تأسیسھا رأسمالا محررا كلیا و نقدا یساوي على الأقل :عشرة 

لاییر و خمسمائة ملیون ،ثلاثة مدج)  بالنسبة للبنوك...10.000.000.000ملاییر دینار ( 
".دج) بالنسة للمؤسسات المالیة3.500.000.000دینار (

یتواجد مقرھا الرئیسي تطبق نفس الأحكام على فروع البنوك و المؤسسات المالیة التي
تاریخذلك إبتداء منو،ر شھرا للقید بالأحكام التنظیمیةإذ تمنح لھا مھلة اثنتا عش،في الخارج

.71م إصدار ھذا النظا

:تقدیم مشاریع القوانین الأساسیة-ج

قدم مشروعا یأن ،ستفاده أیضا من طرف العون الاقتصاديإمن الشروط الواجب 
فإذا كانت تتخذ شكل شركة مساھمة كما لو تعلق الأمر بإنشاء بنك ساسیة،مفصلا لقوانینھا الأ

أو مؤسسة مالیة،فعلیھا أن تحرر قانونھا الأساسي أمام الموثق بطلب من مؤسس أو 
،وتشیر صراحة 73،وأن تودع نسخة من ھذا العقد في المركز الوطني للسجل التجاري72أكثر

جویلیة4مؤرخ في ،01-90رقم نظامویتمم یعدل ،1993جویلیة4، مؤرخ في 03-93رقم نظام  67
2، صادر في02، یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر، ج رج ج عدد 1990

  (ملغى)  ،1994ینایر
، یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك 2004مارس 4مؤرخ في ،01-04رقم النظاممن 04و03و02المواد أنظر68

، (ملغى).2004أفریل18صادرفي 27والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر، ج رج ج عدد 
.29ش لیلة، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الاداریة المستقلة، مرجع سابق، صیعبد69
بالحد الأدنى لرأسمال البنوك و المؤسسات المالیة العاملة قیتعل،2008دیسمبر 23مؤرخ في ، 04-08نظام رقم 70

.2008دیسمبر 24، صادر في 72في الجزائر،ج ر ج ج ،عدد 
.نفس المرجع،04-08ادة الرابعة من النظام رقم أنظر الم71
مرجع سابق.،و متمملمعد،التجاريیتضمن القانون ،59-75من الأمر رقم 595أنظر المادة 72
18مؤرخ  في ،68-92یعدل المرسوم  التنفیذي رقم 2008فبفري 3مؤرخ في ،43-08مرسوم تنفیذي رقم 73

07و المتضمن القانون الأساسي  الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري و تنظیمھ ج.رج ج عدد 1992فیفري 
.2008فیفري 10صادر في 
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75.وإلا سیكون محل متابعات جزائیة،74إلى أن الأمر یتعلق فقط بمشروع

نفس الشرط یخضع لھ مؤسسي شركة التأمین، و/أو إعادة التأمین، فبجب على ھذه 
الذي یبین على الخصوص ھدفھا،مقرّھا، مدّتھا 76الشركات أن تمتثل للقانون الأساسي

دارةوھیئات التسییر والإلتزامات العامة بین الشركة والأعضاء،الإوكذا،وتسمیتھا
.77والمداولة

:القید في السجل التجاري-د

كل شخص معنوي یتمتع بصفة التاجر بحسب  علىفي السجل التجاري القیدیقع عبء 
،یكون من قبیل النشاطات 79،وكذا فروعھ التي یكون مقرّھا في الجزائر78الشكل أو الموضوع

الحجارة، مقاولات التامین التجاریة بحسب الشكل، كل من مقاولات استغلال المناجم ومقالع 
وكل عملیة مصرفیة أو عملیة صرف أو سمسرة. أما فئة النشاطات التجاریة بحسب الموضوع 

80.فتضم كل من الشركات التجاریة الأخرى بمختلف أنواعھا

من الشروط الواجب استیفاؤھا للقید في السجل التجاري، أن یتضمن ملف طلب 
ة، أو الاعتماد المسلمة من طرف المصالح المختصّة التسجیل، الحصول على رخصة الممارس

40.81-97المرسوم التنفیذي رقم من07وھذا ما جاء في المادة 

أن التسجیل ،82، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة08-04كما أكد القانون رقم 
نح الحق في الممارسة الحرة للنشاط التجاري باستثناء المھن والنشاطات مفي السجل التجاري ی

،یحدد شروط تأسیس بنك و مؤسسة 2006سبتمر 24،مؤرخ في02-06رقم النظاممن 04و03ن یالمادترأنظ74
مرجع سابق.مالیة و شروط اقامة فرع بنك و مؤسسة مالیة أجنبیة ، 

.30ص،، مرجع سابق اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الاداریة المستقلة،عبدیش لیلة75
یحدد كیفیات فتح فروع شركات تأمین ،2008فیفري 20قرة الثانیة من القرار المؤرخ في أنظر المادة الثالثة الف76

.2008مارس 30صادر في ،17ج.رج ج عدد ،أجنبیة
عددر ج ج ، جبالتأمیناتیتعلق1995 جانفي 25 في رخمؤ ،07-95مكرر من القانون رقم 215المادة  أنظر77

، مرجع سابق.معدل و متمم، 06رقمالقانون معدل و متمم بموجب ،1995مارس18في صادر13
أنظر كل من :78

.و ما یلیھا 161،ص2006دار بلقیس الجزائر،،دیدان مولود ،القانون التجاري حسب آخر تعدیل لھ
من التقنین التجاري 840الى 544كذلك المواد من أنظر

یتضمن تعدیل وتحسین مدونة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للقید في ،2009ماي27أنظر القرار المؤرخ في 79
.2009جوان 19صادر في ،42ج ج عددالسجل التجاري، ج ر

والمھن ، یتعلق بتحدید النشاطات1997جانفي  18، مؤرخ في 40-97من مرسوم تنفیذي رقم 07المادة أنظر80
متمم بالمرسوم ،1997جانفي  19، صادر في 05عددج جرھا، ج رالمقننة الخاضعة للقید في السجل التجاري و تأطی

.2007ماي 23صادر في ،35، ج ر ج ج ،عدد 2007ماي 22المؤرخ في 152-07قم التنفیذي ر
،یتعلق بمعاییر تحدید النشاطات و المھن المقننة 1997جانفي  18مؤرخ في ،40-97مرسوم تنفیذي رقم 81

نفس المرجع. ،لتجاري و تأطیرھالقید في السجل االخاضعة ل
ج ر ج ج عددالتجاریة،الأنشطة ممارسة بشروط، یتعلق 2004أوت 14مؤرخ في ،08-04قانون رقم 82
قانونیتضمن2010أوت26مؤرخ في01-10رقممعدل و متمم بموجب الأمر ،2004أوت 18صادر في ،52

-06رقممعدل و متمم بموجب القانون ، 2010أوت29في صادر 49عدد ر ج ج، ج2010لسنة التكمیليالمالیة
2013.یولیو31فيصادر39عددر ج ج ج،2013یولیو23مؤرخ في13
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والتي تخضع ممارستھا لضرورة الحصول على ،الخاضعة للقید في السجل التجاريالمقننة
83.ترخیص أو اعتماد

المطلب الثالث

تلقي التصاریح بالنّشاط

الذينجد نظام التصریح البسیطقتصادیة،من أنظمة الاستغلال الخاصة بالنشاطات الإ
نشطة أكثر الأنظمة تحررا مقارنة بأنظمة الاستغلال الأخرى، التي تنظم الأبأنھیتسم

الاقتصادیة مھما كان طابعھا صناعیا كان أو تجاریا، وبالتالي فإننا لا نرى في ھذا النظام قیودا 
یتضمن مساسا بمبدأ حریة على الراغب في الاستثمار مقارنة بغیره من الأنظمة، فھو لا 

الاستثمار، فھو یشكل مجرد شكلیة مفروضة على المستثمر أو الراغب  في دخول سوق ما 
لذا سنتطرق إلى تعریفھ في (الفرع ،84یمكن الدخول إلیھا بواسطة نظام التصریح البسیطحیث 

.الأول) و شروطھ في (الفرع الثاني)

الفرع الأول

تعریف التصریح بالنّشاط

CORNUھ الفقیھ عرّف Gérard على أنھ الشكلیة التي غالبا ما تكون معلقّة أو محددة
المدّة، تمثل بالنسبة للقائم بھا الإدلاء للسلطة بوقائع یعترف بھا شخصیا، عادة ما تفرض 

.85لغرض إخضاع المصرح لمجموعة من الالتزامات أو رقابة للسلطة أحیانا

مصطلحات مختلفة لنظام قانوني واحد، إذ یھدف إلى إلزام الأفراد عدة لتصریح ل
سلطات الضبط الإداري بممارسة نشاط معین، إذ یشترط الإبلاغ عنھ خلال مدة معینة علامبإ

یعتبر أقل تعقیدا بالمقارنة مع الترخیص، لأنھ و،ثار النشاطبغیة السماح للإدارة من مراقبة آ
لا یتضمن بیانات مشددة، و بالتالي فھو مجرد تصرف یقوم بھ یكتسي طابعا مبسطا، كما أنھ

.صاحب المشروع لإعلام السلطة المختصة عن طبیعة المشروع المراد إنجازه

الفرع الثاني

التصریح بالنشاطشروط 

التصریح أحد صور التنظیم الضبطي وھو من أقل الصور مساسا بالحریة یعتبر
ت التي یرى المشرع فیھا أن محل التصریح لم یعد یمثل الاي الحالفردیة، ویتم اللجوء إلیھ ف

لترخیص على ھذا النشاطضررا على النظام العام بحیث لم تعد ھناك حاجة لفرض نظام ا
.86قھ من كل القیودلامن إط لاتجاه إلى تقیید نشاط بنظام التصریح بدالإأوعلى العكس من ذلك

.32عبدیش لیلة، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الاداریة المستقلة، مرجع سابق، ص83
131منقور قویدر، مرجع سابق، ص84

85
CORNU Gérard, Vocabulaire juridique, PUF et Delta, Paris, 1987, p. 236.

للتراخیص النوویة و النظام القانونيشعاعیة،الإالنوویة والقانوني للتراخیص ، النظام مرعى أیمن محمد سلیمان86
.57، ص 2003االشعاعیة، دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، القاھرة،
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ویعد نظام التصریح أخف وطأة على ممارسة النشاط من نظام الترخیص، إذ یترتب 
.لغاءالإعلى عدم المعارضة فیھ أن یصبح النشاط المخطر عنھ نھائیا غیر قابل للتعدیل و

حظ، أن حتى نظام التصریح یستلزم تدخل المشرع، ونمیزّ ھنا بین نوعین من التصریح لاوالم
عتراض على ممارسة النشاط، ومن ثم، فھذا الإدارة في الإن بحق ول، وھو غیر المقترالأف

سالیب الوقائیة إعاقة الأنھ أقل لأباحة الإذن والإالنوع من التصریح یقع في دائرة وسط بین 
ذن أو الترخیصالإللحریة أو للنشاط بالقیاس إلى أسلوب 

إذا لم یكن مستوفیا للبیانات عتراض علیھ،الإدارة فیھ الحق في للإبینما الثاني: فیكون 
87.نظام الترخیصحكام التي یقرھا القانون. ولذلك، فإنھ في ھذا النوع یقترب منالأو

بذلك، قبل حتى القیام بعملیة الرقابة  لافالسلطة المسجلة للتصریح تمنح بالمقابل وص
إلادارة ذلك لإیكون للایكون لھا ھذا الحق حتى تمنح الوصل، ولاللمعلومات المصرح بھا، و

الرقابة قبل منح الوصل، فھذا یعني أنھ یحق الحق لھابموجب نص قانوني، فإذا ما تم منح ذلك
.88لھا معارضة التصریح

المحل ھناك ،السبب،بالإضافة للشروط الموضوعیة العامة التي تتمثل في: الأھلیة
المجالات كما یجب على طالب التصریح تقدیم المعلومات شروط  خاصة التي تختلف بإختلاف

اللازمة المتعلقة بصاحب التصریح و تمنح بالمقابل وصلا بذلك السلطة المسجلة للتصریح 
حتى قبل القیام بعملیة رقابة المعلومات المصرح بھا.    

على أن كل متعامل 03-2000من القانون 40المادة بھ نصومثال ذلك ما جاءت
رید استغلال المواصلات السلكیة واللاسلكیة الخاضعة لنظام التصریح البسیط ملزم بإیداع ی

66وتنص المادة 89تصریح برغبتھ في الاستغلال التجاري لھذه الخدمة لدى سلطة الضبط.
" أنّھ یلزم كل متعامل یرید استغلال خدمة خاضعة لنظام أیضا من نفس القانون على: 

اع تصریح برغبة في استغلال التجاري لھذه الخدمة لدى سلطة التصریح البسیط بإید
90.الضبط"

من المرسوم التنفیذي رقم 4مثال على الشروط الخاصة للتصریح نصت علیھا المادة و
  في: 91المعدل والمتمم للخدمات التي تخضع للتصریح البسیط وتتمثل01-123

الخدمات ذات القیمة المضافة المعرفة ككل خدمات المواصلات السلكیة واللاسلكیة 
المقدمة للجمھور ( الرسائل الصوتیة، أودیو اكس، الاجتماع عن بعد، فیدیو تاكس، تراسل 

المعطیات، الرسائل الالكترونیة).

.37، ص سابقمرجع، محمد سلیمانمرعي أیمن87
.19و18ص ،مرجع سابق،الترخیص الإداري و المحل التجاري،أزرو سیغي سھام88
ت السلكیة لمواصلااوالبریدعلى  المطبقةالعامةالقواعدیحدد2000أوت5مؤرخ في 2000-03قانون رقم89

مرجع سابق.،متمم و معدلواللاسلكیة، ، 
.نفس المرجعت السلكیة واللاسلكیة،لمواصلااوالبرید علىالمطبقةالعامةالقواعدیحدد03-2000قانون رقم 90
تعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من ی،2004ماي31فيمؤرخ ، 157-04رقم مرسوم تنفیذي91

ج ر ج ج عدد ،المواصلات السلكیة و اللا سلكیة مختلف خدمات علىالكھربائیة وبما فیھا اللاسلكیة أنواع الشبكات
ج ر ج ج ،2005مارس 20المؤرخ في98-05، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2004جوان 2صادر في ،35

ماي 30المؤرخ في 162-07المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم ،2005مارس 20الصادرفي ،20عدد 
.2007جوان 7لصادر في ا،37ج ر ج ج عدد ،2007
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خدمة التلیكس: وضع صاحب ترخیص إقامة واستغلال شبكة خاصة، قدرات -
ارات المواصلات السلكیة واللاسلكیة مھما تكن كیفیاتھا القانونیة، تحت إرسال إش

ترف متعامل رخصة مسلمة،ویؤدي صاحب الترخیص ھذا الترخیص مرفقا 
باتفاقیة الوضع تحت التصرف.

من المرسوم 4إنشاء واستغلال وتوفیر الخدمات الأداءات البریدیة، وحددت المادة -
ام التصریح البسیط وھي: الخدمات التي تخضع لنظ01-418

إقامة واستغلال و/ أو توفیر خدمات البرید وأداءاتھ باستثناء:
غ).50غ، 250غ، 350خدمات وأداءات برید الرسائل  التي تتجاوز وزن ( -
الحوالات البریدیة-
خدمات الصكوك البریدیة -
إصدار الطوابع البریدیة وكل علامات التخلیص الأخرى.-
أو توفیر خدمات البرید الدولي السریع.إقامة واستغلال و/ -
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المبحث الثاني

الرّقابة السابقة لسلطات الضبطب لمعنیةمجالات اھم الأ

مختلف أشكال القرارات الفردیة التي تصدرھا سلطات الضبط إلى بعدما تمّ التطرق 
مختلف المجالات التطرق إلى فسوف یتم ،المستقلةّ لتمكین المتعاملین من الدخول إلى السوق

ذي یمارس من للاتجاه العمودي السواء بالنسبة 92.التي تعرف تدخلات سابقة لسلطات الضبط
تي تعمل كل واحدة منھا داخل القطاع الخاضع أغلبیة سلطات الضبط القطاعیة الطرف

في  ثلةوالمتمتجاه الافقي الذي یمارس من قبل سلطة ضبط الإ(المطلب الأول) أو لسلطتھا 
(المطلب الثاني).تدخل في جمیع المجالات الاقتصادیة الصلاحیة لھذيمجلس المنافسة ال

لالمطلب الأوّ 

عن طریق سلطات الضبط القطاعیةممارسة الرقابة السابقة 

حیث یعلق منح المشرع سلطة إتخاذ قرارات  فردیة نافذة لغالبیة سلطات الضبط ،
مسبق من ممارسة بعض الحریات الفردیة المحمیة بموجب الدستور على الحصول على إذن

یص أو إعتماد و حتى والذي یتجسد في قالب قانوني بشكل ترخ،قبل سلطة الضبط المعنیة
ھدف في ت، فھذا النوع من الرقابة المسبقة من قبل ھیئات تعمل بإسم الدولة التصریح مسبق

الواقع إلى تأطیر ھذه الحریات و تنظیمھا من أجل ممارستھا على أساس المساواة بین 
حمایة للمنافسة الحرة من جھة و حمایة الاقتصاد من جھة أخرى، باعتبارأنھ لا المتعاملین

یمكن منح الحریة على اطلاقھا، لذامنح لسلطات الضبط المستقلة سلطة اتخاذ قرارات فردیة 
ال المالي(الفرع الأوّل)،و الاقتصادي(الفرع الثاني).في المج

لالفرع الأوّ 

في المجال المالي

یعتبر السوق المالي من بین القطاعات التي مسھا الإصلاح الاقتصادي وذلك بإنشاء 
والمتمثلة في مجلس النقد والقرض واللجّنة المصرفیة بموجب ،سلطات ضبط المجال المالي

بإنشاء لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة بموجب ا، وكذ10-90رقمقانون النقد والقرض
و لجنة الاشراف ،04-03بموجب القانون رقمالمعدل والمتمم10-93المرسوم التشریعي 

07.93-95الأمر رقم على التأمینات بموجب

یتّخذ قرارات تنفیذیة منھا القرارات الفردیة التي تمس فإنھ مجلس النقد والقرض فبالنسبة ل
علقّ بالنّقد متال11-03من الأمر 62أشخاص محددة ذاتیا، وفي ھذا الصدد تنص المادة 

:الآتیةیتّخذ المجلس القرارات الفردیة ...والقرض على أن: " 

.53مجامعیة زھرة، وظائف الضبط الاقتصادي، مرجع سابق، ص92
مارس 11عدد سلطة ضبط سوق القیم المنقولة في القانون الجزائري،مجلة الاجتھاد القضائي، ر ریم، دخی93

.206ص،2016
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سحبالمالیة وتعدیل قوانینھا الأساسیة وفتح البنوك والمؤسسات الترخیص ب-
الاعتماد.

.الترخیص بفتح مكاتب تمثیل للبنوك الأجنبیة- "94

من خلال المادة أعلاه فإن المشرع منح لمجلس النقد والقرض رقابة سابقة لشروط 
ممارسة المھنة المصرفیة من خلال صلاحیة إصدار القرارات الفردیة المتعلقة بمنح 
التراخیص من أجل فتح البنوك والمؤسسات المالیة أو تعدیل نظامھا القانوني، فتح مكاتب 

اج ھذه المؤسسات بعد منحھا تلك التراخیص إلى الحصول بعد تمثیل للبنوك الأجنبیة. وتحت
ن المؤسسة ذي یتأكد بمنحھ ذلك الاعتماد من أالاعتماد من طرف محافظ البنك الجزائري ال

ؤسسة مالیة أوفي تعاونیة كبنك أو كمتوفرھا فیھا الشروط العامة الواجبة تالمعنیة قد توفر
لتي اشترطھا الترخیص الممنوح من طرف مجلس القرض، وكذلك الشروط الخاصة اللتوفیرو

فطلب الاعتماد مرتبط على موافقة المجلس على منح الترخیص، فإذا كان قرار 95النقد والقرض
المجلس یتضمن القبول بالترخیص، یكون بإمكان البنك أن یقدم طلب الاعتماد، أما إذا صدر 

.96القرار بالرفض فلا یمكن تقدیم طلب الاعتماد

تمارس لجنة تنظیم عملیة البورصة ومراقبتھا نوعین من لمجال البورصيأما في ا
الرّقابة: یتمثّل الأول في الرقابة على الالتحاق بسوق القیم المنقولة، أما الثاني فیتمثل في الرقابة 

على الالتحاق بمھنة الوسیط في عملیات البورصة.

فإنّ قبول قیم منقولة للتفاوض في سوق البورصة یقرر من طرف بالنّسبة للحالة الأولى،
اللجّنة، فإنّ الشركات التي تضع قیما منقولة وتعلن علنیا عن الادخار فھي ملزمة بوضع مذكّرة 

فعلى ضوء المعلومات المقدّمة للجّنة من طرف الأشخاص المعنیة، تتولىّ ،إعلامیة للجمھور
المنقولة وقبول تداولھا في البورصة عن طریق التأشیرة على اللجّنة قرار قبول إصدار القیم

تعد التأشیرة وسیلة تستخدمھا اللجنة لغرض و97،المذكرة الإعلامیة المقدمة على مستواھا
رقابتھا على الالتحاق بسوق القیم المنقولة حیث یمكنھا رفض التأشیرة إذ ما توصّلت إلى عدم 

.98لما تتمتع بھ من سلطات تقدیریةتوفرّ الشروط المطلوبة قانونا تبعا

لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتھا صلاحیة منح الاعتماد تملك ف ،أما الحالة الثانیة
للوسطاء في عملیات البورصة للشركات التجاریة المنشأة خصیصا لھذا الغرض، والبنوك 

قرار الاعتماد إذ یمكن لھا ،كما تتمتع اللجّنة بسلطة تقدیریة واسعة باتخاذ 99والمؤسسات المالیة

مرجع معدل و متمم،النقد والقرض،المتعلق ب2003أوت 26المؤرخ في 11-03رقممن الأمر62انظر المادة 94
سابق.

.222،صقالضابطة،مرجع سابفي ظل الدولةخرشي إلھام، السلطات الاداریة المستقلة 95
.55مجامعیة زھرة، وظائف الضبط الاقتصادي، مرجع سابق، ص96
لنیل شھادة الماجستیر في حدري سمیر، السلطات الاداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة، مذكرة 97

.102، ص2006القانون فرع قانون الأعمال كلیة الحقوق ةالعلوم التجاریة، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، 
، السلطات الاداریة المستقلة للقطاع المالي في الجزائر، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء الیلیالكس 98

.39، ص2008الدفعة السادسة عشر،المدرسة العلیا للقضاء،
.223،ص نفس المرجعالضابطة،ظل الدولة في خرشي إلھام، السلطات الاداریة المستقلة99
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الموافقة على طلب الاعتماد إن توفرّت جمیع الشروط القانونیة أو رفضھ في حالة عدم استیفاء 
.100الشروط المطلوبة

رفیة سلطة صیمنح للجنة الممفي القطاع المالي لالجزائري والجدیر بالذّكر أن المشرع 
المتعلقّ بالنقد والقرض نجد 11-03رقمالأمرالرجوع إلى أحكام بو،إصدار القرارات الفردیة

المساءلة المھنیة للبنوك والمؤسسات المالیة للجنة المصرفیة باعتباره أسند مھمة أن المشرع قد
.101المختصة بقمع المخالفاتجھةال

جعل المشرع منح الترخیص لكل مستثمر في القطاع للوزیر و في مجال التأمینات 
تفرض لجنة الإشراف على التأمینات الدولة رقابتھا 204المادة المكلف بالمالیة حیث نصت

السابقة على نشاط التأمین عن طریق الترخیص المسبق  یمثل الترخیص والاعتماد لیبقي 
الرقابة السابقة على مزاولة نشاط التأمین حیث یسمحان بالتّحقیق من مدى توفر الشروط 

ص الراغبة في الدخول للسوق ومزاولة نشاط اللازمة لممارسة نشاط التامین لدى الأشخا
.102ستجابتھا للإجراءات والضوابط  المطلوبةإمین ومدى أالت

إذ لا یمكن للسماسرة الأجانب في إعادة التامین المشاركة في عقود أو تنازلات إعادة 
تمدة التامین لشركات التأمین و/أو إعادة التأمین المعتمدة وفروع شركات التأمین الأجنبیة المع

بالجزائر إلا بعد الحصول على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائریة للتأمین 
التي یسلمّھا لجنة الاشراف على التأمینات ویوافق علیھا بموجب مرسوم تنفیذي یسجل 
السماسرة الأجانب في إعادة التأمین المتحصّلون على رخصة لجنة الإشراف على التأمینات 

103.ھا ھذه اللجّنة وترسل وترسل إلى شركات التأمین الأجنبیة المعتادة بالجزائرفي قائمة تعد

تمنح الرّخصة للسماسرة لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجدید،وتبلغ ھذه الرخصة كتابیا إلى 
104السمسار من قبل لجنة الاشراف على التأمینات ولا یمكن تلغي إلا بنفس أشكال منحھا

ویجب أن تبلغ لجنة الاشراف على التأمینات عن أي تعدیل یطرأ على الوثائق المذكورة في 
بینما الأصل أن تخول سلطة منح الاعتماد في إطار الرقابة السابقة إلى 105أجل أقصاه شھرین

السلطة المكلفة بالرقابة على القطاع المعني. وھو ما تم تكریسھ بالنسبة لأغلب القطاعات 
في القطاع ل، كیة التي تمّ تحریرھا، وأوكلت مھمة ضبطھا لسلطات ضبط مستقلةالاقتصاد

الخاضع لرقابتھا.

.55، ص سابقمجامعیة زھرة، مرجع100
، اللجّنة المصرفیة كجھة قمعیة في مجال المساءلة المھنیة للبنوك، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات نجاةطباع 101
.211ط المستقلة، المرجع السابق، صالضب
أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم"،دراسة مقارنة-القیم المنقولة الجزائريسوق تواتي نصیرة، ضبط 102

.238،ص 2013جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،تخصص القانون،
.272، صمرجع سابقالآلیات القانونیة لضبط نشاط الاقتصادي في الجزائر، منصور داود،103
یحدد شروط و كیفیات مشاركة سماسرة إعادة التأمین الأجانب ، 2010أكتربر 19من القرار المؤرخ 6المادة 104

التأمین الأجنبیة في عقود أو تنازلات إعادة التأمین لشركات التأمین و/أو إعادة التأمین المتعددة و فروع شركات
.48، ص2010ر دیسمب5الصادرة بتاریخ 74، ج رج ج عدد رقم المتعددة في الجزائر

نفس المرجع ونفس الصّفحة.أكتوبر،19من القرار المؤرخ في 7المادة 105



.المستقلةالضبطلسلطاتالسابقةالرقابة:لالأو لالفص

24

باستغلال المرافق  ارتباطھ، لإوھذا للأھمیة الإستراتیجیة للقطاعات المعنیة بالضبط
.106العامة ولاستعمالھا كوسیلة لتحقیق أھداف معیّنة

ث خول المشرع الجزائري سلطة منح ولكن الأمر  یختلف بالنسبة لقطاع التأمین حی
اعتماد المتعاملین الاقتصادیین لممارسة ھذا النشاط إلى الوزیر المكلف بالمالیة، فلا یمكن 
لشركات التأمین و/أو إعادة التأمین أن تمارس نشاطھا إلا بعد الحصول على اعتماد من 

107.الوزیر المكلف بالمالیة بناء على الشروط المحددة في القانون

بالإضافة إلى نظام التأشیرة تخضع للشروط العامة لوثیقة التأمین أو أیة وثیقة أخرى 
تقوم مقامھا، لتأشیرة لجنة الإشراف على التأمینات التي تستطیع أن تفرض العمل بشروط 

نموذجیة.

تسلم لجنة الاشراف على التأمینات في أجل خمسة وأربعین یوما من تاریخ الاستلام
.108الجل تعتبر التأشیرة مكتسبةنقضاء ھذا إوب

الفرع الثاني 

في المجال الاقتصادي

قطاعات كقطاع مختلف ال بصفة مسبقة فيالمستقلة تتدخل سلطات الضبط 
بھدف تمكین المتعاملین الاقتصاد یبین من الدخول السوق بمنحھم ،الطاقة، الصّحةالاتصالات، 

تأشیرات بممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادیة لتفادي الوقوع في فوضى واختلال القواعد التي 
.109یقوم علیھا السوق والنظام الاقتصادي

بأشكال 03-2000رقمجاء القانونلسلطة ضبط البرید و المواصلات النسبة ب   
والمتمثلة في منح ،فة للرقابة السابقة التي تمارسھا سلطة ضبط البرید والمواصلاتمختل

الرّخصة والترخیص، الاعتماد، التصریح البسیط.

بالنسبة للرخصة تمنح لكل شخص طبیعي او معنوي، یرسو علیھ المزاد إثر إعلان 
وذلك في مجال الاستغلال أو المنافسة،مع الالتزام باحترام الشروط المحددة في دفتر الشروط،

.110انشاء شبكات أو منشآت المواصلات السلكیة واللاسلكیة

الملتقى الوطني حول سلطات الضبط "إختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الاداریة المستقلةّ"،،أوبایة ملیكة106
، ص 2007ماي 24و23المستقلةّ في المجال الاقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة بجایة، یومي 

198.
.مرجع سابق،معدل ومتمم،بالتأمیناتیتعلق1995 جانفي 25 في رخمؤ،07-95رقمأمر من204انظر المادة107
.نفس المرجع،معدل و متمممینات،أتعلق بالتّ ی، 1995جانفي  25،مؤرخ في 07-95مر من الا227المادة 108
.54مجامعیة زھرة، وظائف الضبط الاقتصادي، مرجع سابق، ص 109

حدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید ی، 2000أوت 5مؤرخ في 03-2000من القانون رقم32المادة 110
سابق.مرجع ،معدل و متمم والمواصلات،
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یمنح لكل شخص طبیعي أو معنوي التزم باحترام الشروط التي تحددھا فالترخیص أمّا 
سلطة الضبط، وذلك في مجال إنشاء واستغلال الشبكات و/أو تقدیم الخدمات الخاضعة لنظام 

111.الترخیص

بة صارمة على نشاطات محددة تندرج ان سلطة الضبط من ممارسة رقیمكّ الترخیص ف
في إطار سوق الاتصالات، تخضعھا سلطة الضبط لشروط دقیقة ودراسة مفصّلة وشاملة وبناء 

.112علیھا تقبل ممارستھا من طالب الترخیص أو ترفض ذلك

والمنشآت قائمة التجھیزات03-2000من القانون 1الفقرة 42ولقد حددت المادة 
التجھیز المصرفي، أو المنشآت اللاسلكیة .و المتمثلة أساسا في: 113الخاضعة للإجراء الاعتماد

.الكھربائیة

ما یلاحظ على المشرع الجزائري ھو توسیعھ لمجال الاستغلال والإنشاء، حیث یمكن 
لرخصة إنشاء واستغلال كل شبكة أو خدمة للمواصلات السلكیة واللاسلكیة لا تخضع لنظام ا

.114والترخیص البسیط، بشرط اعتماد التجھیزات المصرفیة

یعود إما 03-2000من القانون 41ومنح الاعتماد طبقا لنص الفقرة الثانیة من المادة 
لسلطة البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، أول مخبر تجارب وقیاسات معتمد قانونیا من 

ة واللاسلكیة نفسھا وذلك وفق الشروط المحددة طرف سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكی
.115عن طریق التنظیم

نھا لا تمانع من إمكانیة أالمذكورة أعلاه،41كما یلاحظ على الفقرة الثالثة من المادة 
إنشاء نظام للمصادقة الذاتیة و/أو الاعتراف بالاعتماد المتحصّل علیھ في بلد آخر عن طریق 

.116التنظیم

 ءجاالتي ، و03-2000من القانون رقم 40فقد نصّت علیھ المادةأما التصریح البسیط
ملزم بإیداع ن، یكوبأن كل متعامل یرید استغلال خدمة خاضعة لنظام التصریح البسیط"فیھا

.117"تصریح بالرغبة في الاستغلال التجاري لھذه الخدمة

.مرجع سابقحدد القواعد العامة النتعلق بالبرید والمواصلات،ی، 03-2000من القانون رقم 39المادة 111
المركز القانوني لسلطة زعاتري كریمة، المركز القانوني لسلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة،112

بومرداس شعبة ، أحمد بوقرة، جامعة شهادة الماجسترمذكرة لنیل،ضبط البرید و المواصلات السلكیة واللاسلكیة

.86، ص2012،الحقوق الاساسیة و العلوم السیاسة
113

BENSOUSSAN Alain, informatique et télécoms, Editions Francis LEFEBVRE . Paris,1997, p.
650.

رید بالقواعد العامة المتعلقة بالحدد ی، 2000أوت 5مؤرخ في 03-2000من قانون 1فقرة 41المادة 114
مرجع سابق.والمواصلات،

"... یمنح الاعتماد من قبل سلطة الضبطو على ما یلي: 03-2000من قانون 41تنص الفقرة الثانیة من المادة 115
من قبل مخبر تجارب وقیاسات معتمد قانونا من طرف ھذه السلطة وفق شروط محددة عن طریق التنظیم..."و

على ما یلي:03-2000من قانون 41نصّت الفقرة الثالثة من المادة 116
".... یمكن إنشاء نظام المصادقة الذاتیة و/أو الاعتراف بالاعتماد المتحصل علیھ في بلد آخر عن طریق التنظیم..."

سابق. عمرجحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات،ی، 03-2000من القانون رقم 40المادة 117
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إذا كان ھناك متعامل یرغب في الاستغلال التجاري لخدمة من خدمات البرید 
من قانون 40على أن یضمن تصریحھ بالمعلومات (المادة واللاسلكیة،والمواصلات السّلكیة 

.118من نفس القانون)2و1فقرة ال66والمادة 2000-03

تقوم سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة خلال أجل شھرین ابتداء من 
استلام التصریح المثبت بوصل إشعار بالاستلام، بالتحقق من خضوع الخدمة وموضوع 

التصریح لنظام التصریح البسیط.

فإذا رفضت سلطة الضبط تسجیل التصریح فإن رفضھا یجب أن یكون مسببا. أم إذا 
، فإنھا تقوم بمنح المصرح شھادة تسجیل التصریح مقابل دفعھ للمصاریف المتعلقة بشھادة قبلتھ

.119)05-04-03فقرة 66التسجیل. (المادة 

یخضع كغیره من النشاطات الأخرى لمبدأ حریة التجارة فإنھ أما في مجال المناجم 
وھذا ما أكدتھ المادة ،أنّھ تمّ إخضاعھ أیضا إلى نظامي الرخصة والترخیص لاإ، والصّناعة

.120یتضمّن قانون المناجمالذي14-05من القانون62

یخضع لرخصة التنقیب المنجمي و/ أو ترخیص باستكشاف فبالنسبة للبحث المنجمي 
المنجمي، أما بالنسبة للاستغلال المنجمي، فیخضع لترخیص باستغلال منجمي صغیرأو

متوسط و أو متوسط وإما رخصة الاستغلال المنجمي،وعلى ھذا الأساس صدر المرسوم 
.121یحدد كیفیات منح السندات المنجمیة وإجراءات ذلكالذي 65-02التنفیذي رقم 

حدد القانون الأنشطة التي تخص الرخصة والترخیص وھما في البحث المنجمي مثلا:ف
رة عن فحص طوبوغرافي وجیولوجي بالإضافة إلى في الأساس التنقیب المنجمي، وھو عبا

التعرف على المواقع والأبحاث الأخرى الأوّلیة للمعادن المتواجدة على سطح الأرض من أجل 
تحدید الصفات المعدنیة والخصائص الجیولوجیة للأرض، أما عن الاستكشاف فھو إنجاز 

یة والحفر السّطحي والنقب وللحفر الدراسات الجیولوجیة المتعلقّة بالبنیة الجیولوجیة الباطن
وتحلیل الصفات الفزیائیة للمعادن، انطلاقا من ھذه المفاھیم لا یمكن قبول أي رخصة أو 

ترخیص تخرج عن ھذا السیاق.

والمشرّع اشترط من أجل الحصول على رخصة التنقیب وترخیص الاستكشاف على 
، القدرات التقنیة والمالیة، للتقلیل وجوب أن تتوفر مجموعة من الشروط منھا الشكل القانوني

118
.مرجع سابق، 03-2000من القانون رقم 41لمادة ا
، نفس المرجع.03-2000من القانون رقم 66أنظر المادة 119

مرجع ،معدل و متمم ،المناجمیتضمن قانون،2014فیفري 24مؤرخ في 14-05من قانون62أنظر المادة 120
.سابق

ج ، یحدد كیفیات منح السندات المنجمیة وإجراءات ذلك،2002يرفیف6، مؤرخ في 65-02مرسوم تنفیذي رقم 121
.2002فیفري 3، صادر في 11ر ج ج عدد 
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وكذلك ملف طلب رخصة التنقیب الذي یحتوي على المعلومات التي 122من الآثار السلبیة
.65123-02من المرسوم التنفیذي 08نصّت علیھا المادة 

تفصل لثم یودع الطّلب لدى الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیّة في أربع نسخ، 
المصالح المؤھّلة للوكالة فور استلام الملف في إمكانیة قبولھ یشرع في تسجیلھ في سجل برقمھ 
ویؤشّر علیھ رئیس مجلس إدارة الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیّة یسلمّ لصاحب الطّلب 

وصل استلام وفقا للنّموذج.

ابقتھا، تسلمّ لصاحب عندما یعلن عن عدم قبول الطلب لنقص بعض الوثائق، أوعدم مط
الطّلب شھادة مؤقّتة تعیّن فیھا قائمة الوثائق الناقة أو التي تتطلب إعادة مطابقتھا ویمنح 

.124یوما لاستكمال الملف15لصاحب الطلب مھلة 

من الشروط التي یجب أن تتوفر في المنجم أما بالنسبة للإستغلال المنجمي فإنھ یخضع
-05من القانون 66ة بصاحب الترخیص فحسب نصّ المادة المكتشف،كذلك الشروط المتعلقّ

.125تخضع موافقة السلطة الإداریة المختصة للشروط المنصوص علیھا14

فھو نفس الشيء ما علیھ منجمي،الستغلال أما بخصوص إجراءات منح الترخیص بالإ
في طلب الترخیص بالاستكشاف وبعدھا یمنح الترخیص بالاستغلال بعد إمضاء صاحب الطلب 

على دفتر الشروط.

وفیما یخص رخصة الاستغلال المنجمي الحر فتمنح للطالب الأول شخصا طبیعیا كان 
او معنویا ومقیّد في السّجل التّجاري حسب الترتیب:

لاستكشاف على حدود المساحة المطلوبة.صاحب الترخیص با-

.126كل طالب-

ثم یقدّم طلب الترخیص لدى الوكالة الوطنیّة الممتلكات المنجمیة، یرفق بملف یتضمّن 
65127-02من المرسوم 32المعلومات المنصوص علیھا في المادة 

على خلاف سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة التي لا تنفرد 
بصلاحیة منح رخص الاستغلال في قطاع المواصلات السلكیة واللاسلكیة، فإن لجنة ضبط 

المتعلق بالكھرباء والغاز صلاحیة 01-02المشرع من خلال قانون حھاالكھرباء والغاز، من

.264منصورداود، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر،مرجع سابق، ص122
نفس ة وإجراءات ذلك،، یحدد كیفیات منح السّندات المعتمد65-02من المرسوم التنفیذي رقم 08المادةأنظر 123

المرجع.
.265، ص نفس المرجعمنصورداود، 124
،  معدل و متمم ،مرجع المناجمیتضمن قانون،2014فیفري24مؤرخ في 14-05من قانون66أنظر المادة 125
.سابق

.269، صنفس المرجع منصور داود، 126
مرجع سابق.، منح السّندات المعتمدة وإجراءات ذلكیحدد كیفیات،65-02من المرسوم التنفیذي 32المادة أنظر127
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سمیا، وفي بعض الأنشطة الأخرى فإنّھا إض الأنشطة منحا ستغلال الخاصة ببعمنح رخص الإ
128ستغلالتخاذ قرار منح رخصة الإإتشارك الوزیر المكلف بالطاقة في 

ینص القانون على أن النشاطات المتعلقّة بإنتاج الكھرباء ونقلھا وتوزیعھا وتسویقھا 
ة أو معنویة بواسطة القنوات، تمارس في إطار المرفق العام عن طریق أشخاص طبیعی

القانون على صخاضعین للقانون العام أو الخاص،أما فیما یتعلقّ بنشاطات إنتاج الكھرباء ین
أنھا مفتوحة على المنافسة،وذلك بانجاز منشآت جدیدة لإنتاج الكھرباء واستغلالھا لكن بشرط 

.129الحصول على رخصة الاستغلال والتي تمنح من طرف جنة ضبط الكھرباء والغاز

ستنادا إلى معاییر متعددة إومن ذلك ینظر في طلبات الحصول على رخص الاستغلال 
منھا: القدرات التقنیة الاقتصادیة والمالیة، بالإضافة إلى التجربة المھنیة،والخبرة لصاحب 
الطلب وصفة تنظیمھ،واحترام قواعد حمایة البیئة، سلامة وأمن شبكة الكھرباء والمنشآت 

كة، الفعالیة الطاقویة، طبیعة مصادر الطاقة الأولیة، اختیار المواقع وحیازة والتجھیزات المشتر
الأراضي واستخدام الملاك العمومیة، احترام واجبات المرفق العام في مجال انتظام التموین 

.130بالكھرباء ونوعیّتھ، وكذا في مجال تموین الزبائن الذین لا یتمتّعون بصفة الزبون المؤھّل

المتعلقة بالكھرباء ونقل الغاز عبر القنوات، بنظام التصریح كنظام 01-02أخذ قانون 
الاستغلال في مجال الكھرباء، ولكن أخذه بھذا النظام كان في حدود ضیّقة،فالنّشاط الذي 

مع وجوب أن 01-02یخضع لنظام التصریح المسبق، وھو المصطلح المستعمل في قانون 
تتوفر مجموعة من الشروط اللاّزمة.

والتصریح المسبق یقدّم إلى لجنة ضبط الكھرباء والغاز التي تتولى التحقق من مطابقة 
من 11توزیع الغاز عبر الأنابیب(المادة لمتعلق بالكھرباء و، ا01-02التصریح لأحكام قانون 

131).01-02ق

ز عبر االمتعلقّ بالكھرباء وتوزیع الغ01-02من خلال دراستنا لنصوص القانون رقم 
عتماد في مجالي ت، لاحظنا أن لجنة ضبط الكھرباء والغاز لا تملك سلطة منح الاالقنوا

السبب في ذلك یعود لعدّة اعتبارات، لعل أھمھا أن اللجّنة ضبط الكھرباء الكھرباء والغاز،و
والغاز عندما استحدثھا المشرع الجزائري، فإنّ ھدفھ من وراء إنشائھا كان ولا یزال یتمثّل في 

بالكھرباء و توزیع الغاز ق، یتعل2002فیفري 5مؤرخ في 01-02من قانون 16فقرة 115تنص المادة 128
"....على ما یليمعدل و متمم،،بواسطة القنوات 114تقوم اللجنة في إطار المھام المنصوص علیھا في المادة ::

أعلاه بما یأتي... دراسة الطلبات وتسلیم الرخص لانجاز وتشغیل المنشآت الجدیدة لانتاج الكھرباء والنقل بما في 
.ذلك الخطوط المباشرة للكھرباء والقنوات المباشرة للغاز ومراقبة احترام رخص الاستغلال..."

129
ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, op.cit, p.90.

بواسطةالغازتوزیعوبالكھرباءیتعلق2002فیفري5مؤرخ في ، 01-02رقم قانون من13المادة 130
مرجع سابق.،معدل و متمم، القنوات

:" تعفى من رخصة الاستغلال المنشآت الموجّھة إلى الاستھلاك على ما یلي01-02قانون من11تنص المادة 131
) میغاوات، حسب شروط "إیزو"،كما تعفى 25الذاتي التي تقل قدرتھا الاحتمالیة المركّبة من خمسة وعشرین(

عشرة في أشغال تھیئة وتوسیع قدرات ومنشآت الانتاج القائمة عندما تفوق القدرة الطاقویة الاضافیة بأقل من 
ویجب أن تكون موضوع تصریح مسبق لدى لجنة الضبط التي تتحقق من مطابقتھا ھذا القانون".%10المائة
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الغاز للانتقال من مرحلة الاحتكار العمومي عن طریق المتعامل التاریخي"الشركة تھیئة سوق 
132إلى مرحلة التنافسیة.SONELGAZالوطنیة للكھرباء والغاز 

في مجال الصّحة تقوم الوكالة الوطنیة للمنتجات الصّیدلیة للطّب البشري بتسجیل أما 
الأدویة والموافقة على المنتجات الصّیدلانیة والأجھزة الطّبیة للطب البشري حیث أنھا مختصّة 

173إذ تنص المادة 133،بإصدار تأشیرات المنتجات الصیدلانیة والأجھزة الطبّیة للطّب البشري
134المستحدثة بموجب القانون المعدل لھالمتعلق بحمایة الصحة وترقیتھاالقانون من 4مكرر

تكلف الوكالة في إطار المھام العامة المنصوص علیھا... أعلاه، بما یأتي:... على ما یلي: " 
تسلیم تأشیرات استیراد المواد الصّیدلانیة والمستلزمات الطبیة المستعملة في الطب 

...."البشري

إطار المخطط الوطني لتنمیة ھیاكل النقل بواسطة الأنابیب ال المحروقات فيمج فيو 
یحدد بقرار أنابیب المحروقات والأنابیب التابعة لشبكة الغاز المخصصة لتزوید السوق الوطنیة 

كما أنھ للوزیر المكلف بالمحروقات بناء على تقریر مبرر وشامل، أن یسمح ،دون سواھا
أسھم، إذا لم تكن طرفا في عقد الامتیاز بأخذ مشاركة في كل امتیاز لسونطراك "شركة ذات 

نقل المحروقات بواسطة الأنابیب ومنشآت تخزین المنتجات البترولیة على أساس مبدأ 
الاستعمال الحر لھذه المنتجات البترولیة التي یتم تحدیدھا عن طریق التنظیم وتقوم بإرادتھا 

أیضا بتبلیغ صاحب الامتیاز بقائمة المنشآت التي لا كما تقوم ،135سلطة ضبط المحروقات
.136سنوات على الأقل قبل نھایة مدّة عقد الامتیاز3ترغب الدولة في تحویل ملكیتھا خلال مدّة 

ھذا ونجد أنھ یشترط في القیم بعملیة التحویل أن تكون المنشآت التي یقوم صاحب 
الامتیاز بتحویلھا عملیة في حالة اشتغال جیّدة. 

أما بخصوص المنشآت التي لا ترغب الدولة في تحویل ملكیّتھا، فإنّھ یتعیّن على 
صاحب الامتیاز أن یتكفلّ بكل المصاریف المترتبة على عملیة التخلي التي ینص علیھا عقد 

أن الصناعي والبیئة ویجب على المتعاقدالامتیاز طبقا للنّصوص التنظیمیة في مجال الأمن
ضریبة مقابل ذلك التي تتم عند نھایة الاستغلال. الخلي عن المنشآت یدفع في مقابل الت

نجد أن طلب كل متعاقد للحصول على المحروقات بواسطة الأنابیب لذلك إضافة 
یخضع إلى سلطة ضبط المحروقات التي تقوم بصیاغة توصیة توجھھا إلى الوزیر المكلفّ 

الطلب صادر على متعاقد بھدف نقل إنتاجھ من إذا كانوقات لمنح الامتیاز لھذا المتعاقدبالمحر
.137المحروقات.أو بتوصیة توجھ إلى الوزیر المكلفّ بالمحروقات

منقور قویدر، السلطات الاداریة المستقلة المعنیة بضبط التوازن بین مصالح المتعاملین الاقتصادیین وحقوق 132
.94، مرجع سابق، صالمستھلكین

133
ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la gouvernance,

Editions Belkeise, Alger, 2013, p. 86.
فیفري 16المؤرخ في ،05-85قانون رقم التمم یعدل وی، 2008جویلیة 20مؤرخ في 13-08رقم قانون134

.2008أوت 3صادرفي ،44عددوترقیتھا، ج ر ج ج المتعلق بحمایة الصحة 1985
شعوة لمیاء، سلطات الضبط لقطاع المحروقات في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في القانون 135

.77، ص2013، 1العام، فرع التنظیم الاقتصادي، جامعة قسنطسنة
.78، صسابقمرجعشعوة لمیاء، 136
.80، صجعنفس المرشعوة لمیاء، 137
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-12رقمالمشرع سلطتي ضبط بموجب القانون العضويئ أنش،في مجال الإعلامو
سلطة ضبط و،40حافة المكتوبة بموجب نص المادةسلطة ضبط الص،المتعلق بالإعلام05138

.64البصري بموجب نصّ المادة السمعي 

ولتمكین ھذه السلطات من تنظیم وضبط السوق والأنشطة الإعلامیة منح لھا المشرّع 
الجزائري مجموعة من الوسائل القانونیة، ففي مجال الرّقابة نجد أنّ سلطات ضبط الإعلام 

توافر تعرف تدخلا قبل نشوب النزاعات والمخالفات في القطاع عن طریق التأكد من مدى
مراقبة الراغبین في الانضمام إلى المھنة والتحقق من استیفاء الشروط ب والشروط المطلوبة،

كما تتدخل سلطات ضبط الإعلام بصفة مسبقة و یأخذ تدخلھا ھذا .المطلوبة قانونا لدى ھؤلاء
شكل قررات فردیة تتضمن رخص و إعتمادات تسمح للمتعاملین بالدخول إلى السوق بناء على 

.اییر إنتقاء تنافسیةمع

تمارس رقابة قبلیة عن طریق قرارات فردیة سلطة ضبط الصّحافة المكتوبةبالنسبة لف
وذلك من خلال ،على المھنیین قبل دخولھم مجال نشاط الإعلام عن طریق الصحافة المكتوبة 

إجراء التصریح المسبق وإجراء الاعتماد.

والتي تبدأ بالتّسجیل ومراقبة ،إجراءاتحیث أن إصدار أي نشریة دوریة یخضع إلى 
المعلومات وعلى صاحب النشریة أن یقوم بإیداع التصریح المسبق لدى سلطة ضبط الصحافة 

النشریة، الذي یسلم لھ فورا وصل المكتوبة ویكون موقع من طرف مدیر مسؤول  من طرف
لأحكام تحقق ، ھذه ا139یداع التصریح المسبق من طرف سلطة ضبط الصحافة المكتوبةبإ

الشفافیة التي تسمح للصّحفیین والجمھور والمنافسین من معرفة المعلومات الخاصة بالصّحافة 
140المكتوبة.

ومقارنة بالقطاع المصرفي الذي یخضع لإجراء الترخیص كإجراء أوّلي لإنشاء البنوك 
نشاطات والمؤسسات المالیة، وبعدھا یجب الحصول على الاعتماد كثاني إجراء لمباشرة ال

المصرفیة باستثناء مكاتب التمثیل للمؤسسات المالیة والمصرفیة الأجنبیة التي تشترط 
.141الترخیص دون الاعتماد

من القانون العضوي رقم الإعتماد تستمد سلطة ضبط الصّحافة المكتوبة سلطة منح 
في  عتماد تمنح الإ،یداع التصریح لدى ھذه الأخیرةإھ بعد أنحیث ،المتعلق بالإعلام12-05

یداع التصریح،الذي یعتبر بمثابة الموافقة على صدور النشریة إداءا من تاریخ إبتیوما 60أجل 
الصحافة المكتوبة ضبطال،وفي حالة رفض سلطة و الذي یمنح إلى المؤسسة الناشرة،الدوریة

یجب وتقوم بتبلیغھ بقرار الرفض قبل الأجل المذكور أعلاه ،إلى صاحب الطلبمنح الإعتماد 

15، صادر في 02ج رج ج عددعلق بالإعلام،مت، 2012جانفي12مؤرخ في ،05-12قانون عضوي رقم 138
.2012جانفي 

.مرجع سابق،یتعلق بالإعلام ،05-12من القانون العضوي رقم 2الفقرة 14أنظر المادة 139
140

ZOUAIMIA Rachid, « Le statut de l’autorité de régulation de la presse écrite»,
www.lesgavox.fr/blog/Zouaimia -rachid /, p.14.

إقرشاح فاطمة، اختصاصات مجلس النقد والقرض في تنظیم وتأطیر القطاع المصرفي، الملتقى الوطني حول 141
.187مجال الاقتصادي والمالي، مرجع سابق، صسلطات الضبط المستغلة في ال



.المستقلةالضبطلسلطاتالسابقةالرقابة:لالأو لالفص

31

ویكون  ھذا القرار قابلا للطعن أمام الجھة قبل انتھاء الأجل ،أن یكون ذلك القرار مبررا 
.142القضائیة المختصّة

یجب على صاحبھا الجدید طلب ،حالة بیع النشریة أو التنازل عنھاكما نشیر أنھ في
.143السالف الذكر05-12رقممن قانون17ما نصّت علیھ المادة الاعتماد من جدید وھذا

إلى جانب ،كما منح المشرع سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في مجال ضبط القطاع 
05-12القانون العضوي رقم بموجب ،المذكورة أعلاه ،صلاحیة منح الإعتماد 

أو  االدوریة الموجّھة للنّشر والتوزیع وطنیالنشریاتالموافقة على صدور صلاحیة،
منح  ،إضافة إلى20المادة بموجب نص الأجنبیةات،والنشریات المتخصصة باللغّاولید

.144من القانون أعلاه3الترخیص لإستیراد النشریات الدوریة الأجنبیة حسب نص المادة 

ة لصدور النشریات باللغات بالنسب موافقةالالحصول على أن المشرع لم یحدد إجراءات إلا
كما أن إحالة شروط و كیفیات تسلیم الترخیص لإستیراد النشریات الأجنبیة على ،الأجنبیة 

في حین كان من ،التنظیم یعتبر إنتقاصا من صلاحیات السلطة في مجال منح الترخیص
الأجدر ذلك على السلطة التنظیمیة لسلطة الضبط .

من حیث الرقابة على الدخول إلى نشاط الإعلام السمعي البصريسلطة ضبطأما بالنسبة ل
عن طریق خدمات السمعي البصري لم یمنح المشرع لسلطة ضبط السمعي البصري آلیات 
فعالة لممارسة الرقابة،ولم یمكّنھا إلا من المشاركة في منح الرّخصة إضافة إلى منح

.الترخیص

إذا كان العدید من سلطات الضبط تتمتع بمھمة فبالنسبة للمشاركة في منح الرّخصة ،
فإن سلطة ضبط ،منح التراخیص و الإعتمادات عمومارقابة دخول السوق بواسطة سلطة 

في مجال ،145بواسطة سلطة منح التراخیصقد حرمت من صلاحیة رقابة دخول السوق 
الموضوعاتیة و التي 146النشاط السمعي البصري لإنشاء خدمة للإتصال السمعي البصري

.04-14من القانون رقم 20بقیت بید الحكومة طبقا لنص المادة 

منح المشرع لسلطة ضبط السمعي البصري مھمة تنفیذ إجراءات منح الرّخصة لكن 
یحددھا التنظیم من الشروط والكیفیات التي وفق 04-14من القانون رقم 22طبقا لنص المادة

علان عن الترشح للحصول على الرخصة للرأي العام عبر أیة وسیلة وطنیة خلال تبلیغ الإ

مرجع سابق. یتعلق بالإعلام،،05-12رقم من القانون العضوي 14و13أنظر المادتین 142
،نفس المرجع.05-12من القانون العضوي رقم  17أنظر المادة143
مرجع سابق.یتعلق بالإعلام،،05-12رقم من القانون العضوي 37و 20أنظر المادتین 144

لنیل درجة ،مذكرةبط المستقلة في التشریع الجزائري، الرقابة القضائیة على سلطات الضموسىرحموني145
قانون إداري و إدارة عامة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة تخصص ،رفي العلوم القانونیة و الإداریةماجستیال

.77، ص 2013باتنة ،الحاج لخضر 
بالنشاط السمعي ق، یتعل2014فیفري 24في  خ، المؤر04-14من القانون رقم 60و17و05أنظر المواد 146

.2014مارس 23صادر في ،16ج ر ج ج عدد البصري،
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أعلاه من القانون24حیث یتضمن ھذا الأخیر المعلومات المحددة في نص المادة ،للإعلام
147ك من خلال مجموعة من الإجراءات مثلا:لویتم ذ

تحدید الوزیر المكلف بالاتصال والإعلان عن فتح الترشح بموجب قرار إلى رئیس -
-16من المرسوم التنفیذي 03سلطة ضبط السمعي البصري بموجب نص المادة 

220.
شروع رئیس سلطة ضبط السمعي البصري في نشر وبث الاعلان عن الترشح -

.220-16من المرسوم التنفیذي 05حسب ما تضمّنتھ المادة 
بتداءا من إیوما 60إیداع ملفات المترشحین لدى سلطة ضبط السمعي البصري ب -

08طبقا لنص المادتین ،في وسائل الإعلام الوطنیةللإعلانو بثتاریخ أول نشر
مكن لسلطة ضبط السمعي البصري أن تمدد ی،كما 220-16من المرسوم 09و

سلم المصالح المختصة لسلطة ت،یوما على الأكثر 30ب الأجل مرّة واحدة استثناءا
.148ضبط السمعي البصري وصلا بإستلام الملف

بعد ذلك تقوم سلطة الضبط بدراسة ملفات الترشح ویكون ذلك على مرحلتین: 

المرحلة الأولى: یتم فیھا دراسة جمیع الملفات التي تقدم بھا المترشّحون ومراقبة -
یتم إقصاء الملفات التي لم أنمدى استیفائھا للشروط المنصوص علیھا قانونا على

تستوف الشروط.
التي تلي  یوما45المرحلة الثانیة: یتم فیھا الاستماع العلني للمترشحین في غضون-

من قانون 25جال المنصوص علیھا كأقصى تقدیر وھو ما نصّت علیھ المادة الأ
المقبولة بموجب السمعي البصري، وكذلك في ھذه المرحلة یتم البث في الترشیحات

محضر یوقعّھ رئیس سلطة ضبط السمعي البصري، وتبلغ القرارات المتعلقة 
18و ھذا ما نصت علیھ المواد ،بالترشیحات المرفوضة معللة إلى أصحابھا

.السالف الذكر220-16من المرسوم التنفیذي 20،21

أن المترشح 220-16من المرسوم التنفیذي 23تجدر الإشارة كما ورد في نص المادة 
الراغب في التخلي عن ترشحھ یجب أن یبلغ رئیس سلطة ضبط السمعي البصري بذلك 

.149برسالة موصى علیھا مع وصل الاستلامافور

بتبلیغ وبعد تبلیغ الإعلان ودراسة ملفات الترشح تقوم سلطة ضبط السمعي البصري
إبرام اتفاقیة بین و المستفید من رخصة إنشاء خدمة إتصال سمعي بصري موضوعاتي

.150سلطة ضبط السمعي البصري والمستفید، تحدد بموجبھا شروط استعمال الرخصة

المرجع.سنف ،04-14قانون رقم المن24و22و20أنظر المواد 147
، المتعلق بتحدید شروط 2016أوت 11المؤرخ في 220-16المرسوم التنفیذي من 09و05و08و03المواد أنظر148

48ج ر ج ج عدد وكیفیات تنفیذ الاعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي،
.2016أوت 17صادر في 

.نفس المرجع، 220-16المرسوم التنفیذي ، من 23و21و20و18أنظرالمواد 149
نفس المرجع.  ،220-16من المرسوم التنفیذي 27و26أنظر المادتین 150
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مكن المشرع سلطة ضبط السمعي إلى جانب المشاركة في عملیة منح الرخصة فقد
البصري من منح الترخیص وذلك في حالتین:

من 56المادة الترخیص ببث الرسائل الاشھاریة باللغّة الأجنبیة حسب نص-
ستخدام العلامات التي تحتوي على إلك عندما یكون ذو،222-16المرسوم التنفیذي 

عبارات أو إشارات باللغّة الأجنبیة ضروریا في مقدّمة الإشھار أو وصف 
المنتجات أو الخدمات المعنیة داخل التراب الوطني.

إذا كانت مكونة نقطاع برسائل إشھاریةإالترخیص بأن تكون الحصص موضوع -
من أجزاء مستقلةّ معرفة ومنفصلة بواسطة عناصر مرئیة وصوتیة، ماعدا الأعمال 

.151السمعیة البصریة التي تبث قبل الثامنة لیلا

الملاحظ على المشرع الجزائري أنھ خص سلطة ضبط السمعي البصري بتطبیق 
صلاحیة رقابة القواعد ،من خلال سلطة القرار الفردي المنقوصة و بذلك حرمت من

دخول السوق بواسطة سلطة منح التراخیص، و الإبقاء لھا على مھمة تنفیذ إجراءات 
منح الرخصة ،بینما یختص المجلي الأعلى للسمعي البصري بوضع القواعد في المجال 

.152نفسھ

المطلب الثاني

ممارسة الرقابة السابقة عن طریق مجلس المنافسة

ابیة عامة تشمل كل القطاعات، إذ یشكّل الھیئة العلیا یتمتع مجلس المنافسة بسلطة رق

الساھرة على حسن تطبیق قانون المنافسة والذي یشمل كل قطاعات الإنتاج والتوزیع 

والخدمات، بما فیھا تلك التي یقوم بھا أشخاص عمومیون، ویھدف تدخّلھ إلى رقابة شروط 

دة للمنافسة ومراقبة التجمیعات ممارسة المنافسة في السوق وتفادي كل الممارسات المقیّ 

.153الاقتصادیة

فرغم تأھیل المشرع للمجلس المنافسة لممارسة سلطة واسعة في رقابة الممارسات 

المقیّدة للمنافسة، إلا أنّ المشرع یسمح للمجلس في المقابل بترخیص البعض منھا،ومتعلق 

قبول بعض التجمیعات وفق شروط و منھاالأمر بالاتفاقات والممارسات المقیّدة (الفرع الأوّل)،

من شأنھا تخفیف آثار التجمیع على المنافسة (الفرع الثاني).

.نفس المرجع،220-16من المرسوم التنفیذي 70و56تینأنظر الماد151
بین مقتضیات الضبط ومحدودیة 04-14، سلطة ضبط السمعي البصري في ظل القانون رقم خرشي إلھام152

.64،ص 2016، جامعة سطیف ،22النص/مجلةّ العلوم الاجتماعیة، عدد 
.162بوجملین ولید، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري،مرجع سابق، ص153
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لالفرع الأوّ 

  للمنافسة  الرقابة السابقة على الممارسات المقیّدة

فإنّھ لكل قاعدة استثناء حیث یخرج مخالفة،تشكل المقیدة للمنافسةإذا كانت الممارسات 

المتعلقّة بالتّعسف 7المتعلقة بالاتفاقات غیر المشروعة، والمادة 6عن الخطر الوارد بالمادة 

.03154-03من الأمر 9في وضعیة الھیمنة، الاستثناءات التي ذكرتھا المادة 

  عامة الممارسات التي تؤدي إلى تحقیق مصلحةأوّلا:

ة المنافسة كمبدأ أساسي وجد من أجلھ، إلا یحرمبدأالمنافسة، وإن كان یعتبرإنّ قانون 

أنّ تحقیق منافسة حرّة لیست في حدّ ذاتھا ھدفا من وراء تشریعھ، إنّما الغایة القصوى ھي 

قتصادي، ھذه الغایة أحیانا تفترض بعض التنفیذ إستعمال المنافسة الحرّة وسیلة لتحقیق تطور إ

.لحریة المنافسة

ستثناءات تقتضي إفي فقرتھا الثانیة ب03-03مر من الأ9وفي ھذا الإطار جاءت المادة 

الرغم من أنھا مقیّدة ب 7و6ر الوارد في المادتین اق الحظإخراج بعض الممارسات من نط

ممارسات مشروعة، غیر أنّ شرعیتھا ھذه لا تستمدھا من نص للمنافسة، واعتبارھا 

لنّسبة للممارسات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي،وإنّما تستمدّھا من تشریعي،كما ھو الأمر با

155الترخیص الممنوح من قبل مجلس المنافسة للمؤسسات المعنیة بھذه الممارسات والاتفاقات.

كل الممارسات و الإتفاقات 10/2و بذلك یصبح إذن و بمفھوم المخالفة لنص المادة 

المجلس و لم یرخص بھا محظورة حتى و لو حققت المقیدة للمنافسة و التي لم ینظر فیھا

ھذا وما تجدر الإشارة إلیھ أیضا ھو شمول الإستثناء ،مصلحة إقتصادیة بصفة عرضیة 

بعض الإعتبارات الإجتماعیة التي تتمثل في إمكانیة الترخیص 10/2الوارد في المادة 

أخرى كذلك الأخذ بعین و من جھة ،بالممارسات التي یمكن أن تساھم في تحسین التشغیل 

أنظر كل من :154
، مؤرخ 43جریدة رسمیة عدد بالمنافسة،تعلقم 2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03رقمأمر من 9و7و6المواد 

لسنة  36، ج ر ج ج عدد 2008جوان 25، مؤرخ في 12-08، معدل و متمم بالقانون رقم 2003جویلیة 20في 
أوت18، صادر في 46، ج ر ج ج عدد 2010أوت 15مؤرخ في 05-10معدل و متمم بالقانون رقم ،2008
2010.
س إلھام، الاختصاص في مجال المنافسة، بحث لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص، قانون یبوحلا

.20، ص2005، نتوري، قسنطینةالأعمال،جامعة م
.22، صسابقمرجع،الاختصاص في مجال المنافسة س إلھام،یبوحلا155
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و التي ،الإعتبار وضعیة بعض المؤسسات الضعیفة التي بدأت تظھر على الساحة الإقتصادیة 

و ذلك عن طریق ترخیص الممارسات ،لا تؤھلھا قدراتھا المادیة على المنافسة كما و لا كیفا 

التي من شأنھا تعزیز وضعیتھا التنافسیة في السوق وضعیتھا التنافسیة في السوق الإتفاقاتو

156ھو الحال المؤسسات الصغیرة و المتوسطة.و

الشروط الواجب توافرھا من أجل تطبیق الاستثناء ثانیا:

یمكن القول أنّ ھناك شرط موضوعي یتمثّل في ضرورة أن 9/2بالرجوع إلى المادة 

تھدف ھذه الممارسات إلى تطور اقتصادي أو تقني أو تساھم في تحسین التشغیل أو من شأنھا 

السماح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتعزیز وضعیتھا التنافسیة في السوق.

أما الشرط الشكلي: فیتمثّل في الترخیص الذي تسعى المؤسسات المعنیة إلى الحصول 

إثبات المصلحة ممكنة التحقیق من خلال ھذه الممارسات علیھ من مجلس المنافسة عن طریق 

وإذا كان من الممكن تصور طریقة ترخیص مجلس المنافسة حیث یكون ذلك بناء على ما 

تقدّمھ ھذه المؤسسات من إثباتات، وأن یقرر بمقتضى سلطتھ التقدیریة جملة المنافع الاقتصادیة 

ضح الطریقة القانونیة التي تستفید بواسطتھا أو التقنیة التي مكن تحقیقھا، فإن النص لم یو

المؤسسات المعنیة من ھذا الحكم، خاصة وأن الترخیص من الناحیة القانونیة ھو إذن سابق من 

157قبل السلطات المختصّة من أجل القیام بتصرف ما.

الفرع الثاني

ترخیص التجمیعات

فیھ شروط ممارسة إنّ التجمیع الذي یقع تحت طائلة المراقبة لا بد أن تتوفر

.(ثانیا)، ولابد من تحدید آلیات ممارسة ھذه الرقابة(أوّلا)الرقابة

أنظركل من :156
،المتعلق بالمنافسة،معدل و متمم ،مرجع سابق.03-03من أمر 10المادة 

.24و23نفس المرجع ،ص ،الاختصاص في مجال المنافسة،بوحلایس إلھام
.23ص،مرجع سابق،الاختصاص في مجال المنافسة،بوحلایس إلھام 157
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أولا

شروط مراقبة التجمیع

حتى یدخل مجلس المنافسة لردع عملیات التجمیع، لابد لھذه العملیات أن تتوفر على 

شروط محددة، وھي:

المنافسة:ب المساس.1

المادة صأنھ المساس بالمنافسة، حیث تنیدخل في اختصاص المنافسة كل تجمیع من ش

كل تجمیع من شأنھ المساس بالمنافسة ولاسیما بتعزیز على انّھ: "03-03من الأمر 17

وضعیة ھیمنة مؤسسة على السوق، ما یجب أن یقدّمھ أصحابھ إلى مجلس المنافسة الذي 

جب تقدیم طلب . وعلیھ تنطلق إجراءات المراقبة بمو) أشھر"03یبت فیھ في أجل ثلاثة (

سلطة في تقدیرھا خلال آجال الالترخیص بعملیة التجمیع إلى مجلس المنافسة، الذي یمتلك 

من المرسوم التنفیذي3قانونیة محدد قدّرت بثلاثة أشھر، وھو ما تؤكّده المادة 

158علق بالترخیص لعملیات التجمیع.تالم219-05رقم 

الحد من عملیة التجمیع.2

المتعلق بالمنافسة حدّ التجمیع الخاضع لمراقبة مجلس المنافسة 03-03حدد الأمر 

" تطبیق منھ على: 18؛ أي یتجاوز النسبة القانونیة، حیث تنص المادة %40والذي یفوق 

من المبیعات %40أعلاه كلّما كان التجمیع یرمي إلى تحقیق حد یفوق 17أحكام المادة 

المنجزة في سوق معیّنة".

یستنتج من أحكام المادة اعتماد المشرع على معیار اقتصاد السوق، حیث أن التجمیع لا 

یخضع للرقابة إلا إذا تجاوز النسبة المحددة من المبیعات والمشتریات، إذا كان من شأنھ 

المساس أو إلحاق ضرر بالمنافسة.

أنظر كل من :158
،المتعلق بالمنافسة،معدل و متمم، مرجع سابق.03-03من أمر 17المادة 
ج ج، یتعلقّ بالترخیص لعملیات التجمیع، ج ر2005جوان 22مؤرخ في 219-05مرسوم تنفیذي رقم من ال3المادة 
.2005جوان 22، صادر في 43عدد 



.المستقلةالضبطلسلطاتالسابقةالرقابة:لالأو لالفص

37

ثانیا

طرق ممارسة الرقابة

یتصدى مجلس المنافسة لعملیات التجمیع الاقتصادي بطرق مختلفة تتمثل في:

المبادرة بالرقابة-1

یتولى مجلس المنافسة عملیة الرقابة على التجمیع كلما تحققت الشروط أو الحالات 

المشار إلیھا سابقا، وتتم ھذه الرقابة إما:

لاغ مجلس المنافسة والذي بمبادرة من المؤسسات المعنیة بالتجمیع، بحیث تتولى إب-

159) أشھر ابتداء من إبرام العقد المكون للتجمیع.03یفصل في الأمر خلال (

بمبادرة تلقائیة من طرف مجلس المنافسة والذي منح لھ القانون سلطة واسعة في -

على 12-08المعدلة والمتممة بموجب القانون 34ھذا المجال، حیث تنص المادة 

منافسة بسلطة اتخاذ القرار والاقتراح وإبداء الرأي " یتمتع مجلس ال:مایلي

160بمبادرة منھ".

التجمیعمراقبةقرار المجلس حول-2

و في مجال المنافسة ،تعتبر سلطة إتخاذ القرار أھم ما یكرس الطابع السلطوي لھیئة ما

سلطة إصدار مجلس المنافسةإلى منح 161ھ العدید من القوانین القارنة كالقانون الفرنسيتتج

و ھو ما یتضمنھ قانون المنافسة ،القرارات فیما یتعلق بمراقبة التجمیعات الاقتصادیة

یظھر دور مجلس المنافسة الجزائري في إتخاذ القرارات الخاصة بالتجمیعات والجزائري.

.162سلطة الترخیص بالتجمیعبالاقتصادیة من خلال الإعتراف لھ 

معدل و متمم،مرجع سابق.المتعلق بالمنافسة،2003ویلیة ج 19المؤرخ في 03-03مر من أ18المادة 159
19المؤرخ في 03-03مر یعدّل ویتمم الأ2008جوان 25مؤرخ في ،12-08رقمقانونمن ال34أنظر المادة 160

.2008جویلیة 2، صادر في 36عدد ج جالمتعلق بالمنافسة، ج رو2003یولیو 
161 Article L 430-5 du Code de commerce, www.legifrance.gouv.fr

،عدد لمجلة الأكادیمیة للبحث القانونيأیت منصور كمال ،دور مجلس المنافسة في مراقبة التجمیعات الإقتصادیة،ا162
156و155، ص 2015، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان میرة بجایة ، 12، مجلد 02
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ع ول لھ المشرخ ،جراءات تقییم مشروع التجمیعبعد إستكمال مجلس المنافسة لإف 

إمكانیة إتخاذ القرار فیما یتعلق بمشروع التجمیع 03-03مر رقم من الأ19بموجب المادة 

الترخیص الضمني في حالة عدم إتخاذ  علىیلاحظ في موقف المشرع الجزائري عدم النص 

قبول كما تبین المادة السابقة إمكانیة إختلاف طبیعة قرارات،)أ(ةحددمالقرار في المدة ال

) و إمكانیة رفض الترخیص بالتجمیع في حالة عدم ملائمة المشروع المقترح التجمیع(ب

).جحتى في حالة التفاوض لمصلحة المنافسة و المصلحة الاقتصادیة(و

على الترخیص الضمني :عدم النص -أ

على عرض كل مشروع تجمیع من شأنھ 03-03من الامر رقم 17تنص المادة 

إلا أنھ لم ینص ،) أشھر3المساس بالمنافسة على مجلس المنافسة الذي یبت فیھ في أجل ثلاثة (

یعتبر و،القانون على الترخیص الضمني في حالة تجاوز المدة من طرف مجلس المنافسة

163موقف المشرع الجزائري مساسا لمصلحة المؤسسات المعنیة.

دة المقررة لتقییم ات الموالقانون الجزائري أغلبیة التشریعات التي تعتبر أن فیخالف 

سكوت إلا أنھ یمكن إعتبار ،عد ترخیصا ضمنیایعتراض جھاز الرقابة إمشروع التجمیع دون 

ذلك وتجمیعمجلس المنافسة في إتخاذ قرار التجمیع في المدة القانونیة بمثابة رفض لمشروع ال

.164ل ھذه المواقف في مختلف النصوص القانونیة على أساس بروز مث

إختلاف طبیعة قرارات قبول التجمیع:.ب

من قانون المنافسة بین قرارات قبول التجمیع و التي یتخذھا مجلس 19نمیز في المادة 

:المتمثلة فيالمنافسة

و یتمثل في القرار الذي یتخذ من طرف مجلس قرار الترخیص العادي:-

المنافسة في إطار تقییم ما عرض في المشروع المقترح من طرف المؤسسات 

و الذي من خلالھ یتبین أن التجمیع لا یثیر أیة مخاوف على إثاره التنافسیة أو 

یترتب علیھ أثار إیجابیة على مختلف المصالح.في حالة ماذا كان

.، المتعلق بالمنافسة،معدل و متمم،مرجع سابق03-03من أمر19و17انظر 163
164

ZOUAIMIA Rachid, Droit de la concurrence, Editions Belkeise, Alger, 2012, p.187.
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إذا إنتھى مجلس المنافسة في عملیة التقییم إلى إثبات :طشروقرار الترخیص الم-

وجود إثارة سلبیة على المنافسة. یمكن لھ رغم ذلك قبول الترخیص بالتجمیع 

فیمكن أن یقترح على المؤسسات ،التفاوض مع المؤسسات المعنیةفي إطار 

م تحدید المعنیة شروط أو یقبل الجمیع بناء على إلتزامھا بتعھدات. و یلاحظ عد

المشرع الشروط التي یمكن أن یقترحھا على المؤسسات المعنیة و ھو یؤِكد 

تمتع بالسلطة التقدیریة في تقریرھا كان یفرض قیود على عملیة التسویق, كما 

.165یمكن أن تحدد بالتفاوض مع المؤسسات المعنیة مع مراعاة مصالحھا

قرار رفض التجمیع:.ج

ذا تبین من خلال عملیة التقییم إرفض التجمیع في حالة مایتخذ مجلس المنافسة قرار 

بأنھ سیترتب من التجمیع المقترح أثار سلبیة على المنافسة أو إذا كان من غیر الممكن أن 

.إزالة الاثار السلبیة على المنافسةتؤدي التعھدات المقدمة من المؤسسات المعنیة إلى 

جزائري أكثر إمكانیة للتنفیذ على أساس أنھ  قرار رفض التجمیع في القانون الیبدو أن 

لیس م مشروع التجمیع ویدمن قانون المنافسة بتق17المادة تلتزم المؤسسات المعنیة بموجب

ھذا على إخلاف القوانین التي تسمح بتنفیذ التجمیع و دخولھ حیز التنفیذ ثم یعرض ،التجمیع 

على سلطة المنافسة و یلقي قرار الرفض.

یمكن الترخیص من طرف الحكومة،س المنافسةعلى الرغم من رفض مجل،لا أنھ إ

إلا أنھ لم یقید المشرع الاطراف في ممارسة أولیة طلب الترخیص من الحكومة و حق ونشیر

ھم و في ذلك تحللا أنھ تطبق النصوص القانونیة وفق ما یلائم مصإ،اللجوء إلى القضاء

اللجوء إلى القضاء مع الحرص على عدم تجاوز یفترض طلب الترخیص من الحكومة قبل 

.166ضائيمیعاد الطعن الق

على أنھ: "یمكن أن ترخص الحكومة تلقائیا إذا 03-03من الأمر رقم 21تنص المادة 

اقتضت المصلحة العامة ذلك،أو بناء على طلب من الأطراف المعنیة بالتجمیع الذي كان محل 

أنظركل من:165
، المتعلق بالمنافسة،معدل و متمم،مرجع سابق.03-03من أمر19المادة 

.158و157ص ،مرجع سابق دور مجلس المنافسة في مراقبة التجمیعات الإقتصادیة،أیت منصور كمال ،
158ص ،نفس المرجعدور مجلس المنافسة في مراقبة التجمیعات الإقتصادیة،أیت منصور كمال ،166
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و الوزیر الذي بالتجارةعلى تقریر الوزیر المكلف  بناء رفض من مجلس المنافسة ،و ذلك

الحكومة إجراء إستثنائي بموجبھ تحل منویعتبر الترخیص.یتبعھ القطاع المعني بالتجمیع"

السلطة التنفیذیة محل مجلس المنافسة بإعتباره السلطة المكلفة أصلا بالمراقبة ،و ترخص 

یا أو بطلب من الأطراف المعنیة بالتجمیعبالتجمیع الذي كان محل رفض المجلس سواء تلقائ

في كلتا الحالتین یتطلب تقریر من الوزیر المكلف بالتجارة و الوزیر الذي یتبعھ القطاع و

.ة العامة ذلك حالمعني بالتجمیع، و ذلك إذا إقتضت المصل

إلا L430-7167ینص القانون التجاري الفرنسي على ھذا الإستثناء بموجب المادة 

168أنھ حدد بعض معاییر تقدیر المصلحة العامة كالتطور الصناعي و تحقیق المنافسة الدولیة 

لحكومة أن ترخص و في إیطار المفھوم الواسع للمصلحة العامة في القانون الجزائري یمكن ل

.169ةھداف تكنولوجیمثلا التجمیع للأ

یقوم ترخیص الحكومة على المصلحة السابقة الذكر ،21على أساس معطیات المادة 

كن القول بأنھ لا یؤثر ھذا الإجراء على دور مجلس مالعامة و التي یمكن أن تتعدد اوجھھا. وی

المنافسة إذ یفترض لتحقیق اھداف قانون المنافسة لیس مراعاة فقط قواعد المنافسة الحرة بل 

اعي مجلس المنافسة ھذه الأھداف ذا لم یرإأیضا مختلف الأھداف الاقتصادیة ،و في حالة ما

یمكن أن تحول السلطة التنفیذیة محلھ في تحقیق ذلك. 

167
Code de commerce, op.cit.

168
BOY Laurence, DREXL Josef, « Le nouveau contrôle français des opérations de concentration : Une

originalité regrettable ? », in Mélanges en l’honneur de Hanns Ulrich, Larcier, Bruxelles, 2009, pp.393-412.
169

ZOUAIMIA Rachid, Droit de la concurrence, op.cit, p.179.
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خلاصة الفصل الأول

إنّ التدخل الرقابي المسبق لسلطات الضبط المستقلةّ یأخذ شكل القرارات الفردیة التي 

وتنظیم النشاط وذلك حسب كل قطاع ضبط مندرج ضمن تأطیرتتضمن رخص واعتمادات،

الاقتصادي من أجل الدخول إلى السوق بناء على معاییر انتقاء تنافسیة، وبشكل نقل صلاحیة 

الترخیص بالنشاط في السوق لصالح سلطات الضبط المستقلة عاملا ھاما في التحریر 

الاقتصاد، وھو یھدف إلى تشجیع المتعاملین وتثمین شروط الاستثمار والنمو، ویظھر ذلك من 

لال ربط ممارسة النشاط الاقتصادي بالحصول على قرار یصدر عن سلطات الضبط خ

.المختصّة حسب القطاعات بصورة مختلفة من الترخیص، الاعتماد، التصریح
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تمارس رقابتھا على المستقلة الضبطلقد رأینا في الفصل الأوّل كیف أنّ سّلطات 

لى السوق،ھذا الدور محاولة أي شخص طبیعي أو معنوي الدخول إ، أثناءقتصاديالنشاط الا

عتمادات والتراخیص من خلال تقنیات متعددة كمنح الإ، ةالمستقلالضبطسلطات الذي تلعبھ 

والرخص وتلقي التصاریح بالنّشاط.

بل السوقالمستقلةّ لا یتوقف عند حدود الدخول إلى الضبطإنّ الدور الرّقابي للسلطات

المستقلة رقابة النشاط الضبطحتى تتولى السلطات السوقإلى غایة ما بعد الدخول إلى یمتد 

171الاقتصادي داخل السوق من خلال تقنیات متعددة.

لسلطات الضبط المستقلةوسائل الرقابة اللاحقة:المبحث الأوّل

یتطلبّ تنظیم قطاع معین، أن یقوم المشرع بتزوید السّلطات الموكّلة لھا مھمة تنظیم 

القطاعذلك القطاع بصلاحیات واسعة تمكنھا من الحفاظ على التوازنات الضروریة داخل ذلك 

وقد یصل الأمر إلى حدّ العمل على بناء تلك التوازنات، فھذه المھمة لا یمكن أن تتحقق إلا من 

(المطلب بإجراءات التحقیقاتالقیامب وذلك172رقابة الدائمة ولیس فقط الرقابة القبلیة.خلال ال

من طرف السلطات المكلفة بذلك بمختلف الوسائل(المطلب الثاني).)، الأول

المطلب الأوّل

القیام بإجراءات التحقیقات

تحقیق تسمح لھا بالتحكم في القطاع الضبطيتتمتع معظم سلطات الضبط المستقلة بسلطة

فھي سلطة حقیقیة تكرس الغایة من تواجدھا و ذلك بمراقبة حسن سیر السوق و المنافسة و حسن

القاعدة القانونیة، غیر أن ھذه الأھداف لا تتحقق إلا من خلال إتباع إجراءات قانونیة احترام 

.173محددة

منقور قویدر، السلطات الإداریة المستقلةّ المعنیة بضبط التوازن بین مصالح المتعاملین الاقتصادیین وحقوق 171
.154المستھلكین، مرجع سابق، ص

.156، صنفسھمنقور قویدر، المرجع172

على شھادةمذكرة الحصول المستقلة،لسلطات الاداریةلالتنازعي الاختصاصفكرة مزاري صبرینة،173
العلوم العمومیة والحوكمة، كلیة الحقوق والماجستیر في القانون،فرع القانون العام، تخصص:الھیئات

.43، ص2014جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،  ،السیاسیة 
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لوّ الفرع الأ

الاخطار أداة لفتح التحقیق 

،عند اطار الرقابة الدائمة و المستمرةن فتح التحقیق قد یقرر بناء على معاینات و تحریات في إ

لسلطات التلقائيالإخطار ملاحظة خروقات و تجاوزات و ھنا یتحدث الفقھ الفرنسي عن 

من طرف الاشخاص المعنیة (ثانیا) ویضیف القانون امكانیة الاخطار،(أولا)174الضبط

الى الاخطار المقدم من الوزارة محل الارتباط للقطاع(ثالثا) ،كما تصور تقدیم  بالإضافةو

مع سلطات الضبط أخرى للتعاون الاخطار من قبل مجلس المنافسة في فرضیة رسم صورة 

.175یعد اجراء ضروریا للتحركفالإخطارو مھما یكن مصدره القطاعیة (رابعا)، 

  لاأوّ 

الإخطار التلقائي لسلطات الضبط المستقلة

المستقلةّ المخول لھا الضبطیعتبر الإخطار التلقائي إجراء تتمكن من خلالھ السلطات 

عاملین الاقتصادیین عند مساسھم بالنّظام العام قانونا مباشرة ھذا النوع من الإجراء، متابعة المت

من نفسھا دون الحاجة إلى إخطار مسبقالاقتصادي والقواعد المنظمة لھ للنظر فیھا من تلقاء 

أشخاص أو ھیئات أخرى.

لم یكن یستعمل أمام الھیئات القضائیة إلا بصفة ،من الإجراءجدیدالإنّ ھذا النوع 

إنشاء المشرع ، لكن بعدمن الإجراءستعمال ھذا النوعإعتبارھا الجھات التي یمكن إستثنائیة بإ

إمكانیة إخطار ھیئة الضبط ھنظرا لحاجتھا، حیث أن176ھیئات الجدیدة تمّ منحھا ھذه الوسیلةلل

لنفسھا دون أن تنتظر أن تخطر من الغیر وسیلة أساسیة للسماح لھذه الھیئة من مزاولة نشاطھا 

ائیا أثناء قیامھا وتجسیدا لھذا نلاحظ أن أغلبیة ھذه السلطات تخطر تلق177.مة وبنجاعةبصفة دائ

وھذا ما نلمسھ خصوصا بالنّسبة لكل من اللجّنة المصرفیة، لجنة مراقبة، بأداء وظیفة ال

174
JIMENEZ-BERGON Claudia, Les pouvoirs préventifs et répressifs des A.A.I françaises et des

superintendances colombiennes, thèse de doctorat en droit public, Université Panthéon-ASSAS, Paris 2,
1991, p .62 .

.181مرجع سابق،صشیبوتي راضیة،175
بحث القانوني، عدد خاص لسنة المجلة الأكادیمیة لل"،لةالمستقالإخطار التلقائي للسلطات الإداریة "موساوي نبیل، 176

.532، ص ةعبد الرحمان میرة بجای، جامعة 2017
كلیة ،، مجلد ب2016یسمبر د46مجلة العلوم الإنسانیة، عدد "الضبط المستقلة،إخطار سلطات زاینة،"أیت وازو177

.318الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص
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إضافة إلى والغازالإشراف  على التأمینات، سلطة البرید والمواصلات، لجنة ضبط الكھرباء 

یة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیّة، حیث تتمتع ھذه السلطات بمھمّة مراقبة مدى الوكالة الوطن

احترام المتدخّلین في القطاعات المضبوطة من قبلھا للنّصوص القانونیة التي یخضعون لھا،بما 

.178یسمح لھا بالكشف عن أي إخلال والتدخل مباشرة بالإخطار التلقائي

أن 03179-03من الأمر رقم 44فحسب نصّ المادة وكذلك بالنسبة لمجلس المنافسة، 

الإخطار التلقائي لمجلس المنافسة یكون غالبا في حالة حیازة ھذا الأخیر معلومات كافیة عن 

ممارسة مقیّدة للمنافسة تدخل في اختصاصھ دون أن یتلقى إخطار ممن لھم صلاحیة في ذلك 

ر بھا بعد إجرائھ ممارسة التي أخطّ أو في حالة كشفھ عن وجود ممارسة أخرى مستقلةّ عن ال

شروطھ الشكلیة أولم یتوفر  يالتحقیق ولو أثبتھا لاحقا أو أخیرا في حالة تلقیھ لإخطار لم یستوف

.180على عناصر إثبات مقنعة

ثانیا

الإخطار من طرف الأشخاص المعنیة

ال المستقلة، وھو الحال في مجالضبطقد تُخوّل جھات أخرى صلاحیة إخطار الھیئات 

المنافسة، حیث یمكن أن یخطر مجلس المنافسة من قبل الوزیر المكلف بالتجارة من طرف 

الخواص. أما في مجال الكھرباء والغاز، فغرفة التحكیم لدى لجنة ضبط الكھرباء والغاز تنظر 

في الخلافات التي تنشأ بین المتعاملین وعدم قدرتھا على إخطار نفسھا،وبھذا فھي تختلف عن 

.181لمنافسة الذي یمكنھ أیضا القیام بالإخطار التلقائيمجلس ا

یلاحظ أنّھ فیما یخص مسألة إخطار سلطات الضبط من طرف أشخاص خاصة، فإنّ 

خطار ھذه الھیئات بصفة انفرادیة، ففي قانون المنافسة المشرع لم یفتح المجال للأشخاص إ

ى الجمعیات الإقلیمیة تستطیع الفرنسي مثلا المؤسسات أو منظمات المستھلكین المعتمدة وحت

بلغزلي صبرینة، نظام التدابیر الوقائیة المتخذة من قبل السلطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي 178

لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع:القانون العام للأعمال،كلیة الحقوق،جامعة عبد الرحمان مذكرة المالي، و

.103، ص 2011میرة،بجایة، 
و متمم، مرجع سابق.لعلق بالمنافسة، معدالمت،2003جویلیة 19، مؤرخ في 03-03من أمر 44المادة 179
منافسة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع: قانون تواتي محند الشریف، قمع الاتفاقات في قانون ال180

.75و74ص، 2007الأعمال، جامعة بومرداس، 
.105، صمرجع سابقبلغزلي صبرینة، 181
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الذي یتبعھ المشرع الجزائري في قانون المنافسة، لاسیما وھوالأمر182إخطار مجلس المنافسة.

.2003بعد 

فلا یمكن إخطارھا من قبل خواص (طبیعیین/ أما باقي سلطات الضبط القطاعیة،

، كما یمكن للمواطنین تقدیم شكاوي ختلالات الامؤسسات)، لكن یمكنھم إعلامھا فقط بوضعی

واحتجاجات من شأنھا أن تستتبع بتحقیقات،وھو الأمر الذي نسیھ التشریع الجزائري إلى غایة 

من قانون الإعلام كل ھیئة تابعة 44صحافة المكتوبة،حیث تؤھل المادة إنشاء سلطة ضبط ال

.183للدولة أو جھاز صحافة إخطار سلطة الضبط

  الثاث

ر من طرف الوزیرالإخطا

ھو انتھاك صارخ لفعالیة سلطة إنّ التقید بالإخطار من طرف الوزیر محل الارتباط،

د ھذا النوع من الإخطارات أمام وعادة ما نجالضبط بشكل عام، واستقلالیتھا بشكل خاص،

ففي فرنسا مثلا ینص 184المنافسة سواء كان ذلك في القانون الفرنسي أو الجزائري،مجلس

القانون التجاري الفرنسي على أنّھ یمكن لمجلس المنافسة أن یخطر من طرف الوزیر المكلفّ 

بالاقتصاد،أمّا في المجالات الأخرى، فالوزیر المكلفّ یمكن أن یخطر ھیئة الضبط من أجل 

مباشرة التّحریات.

رابعا

إمكانیة الإخطار من طرف مجلس المنافسة

إنّ إمكانیة إخطار ھیئات الضبط القطاعیة بوجود مخالفة من قبل مجلس المنافسة، تبقى 

فرضیة یمكن للمشرع الجزائري الأخذ بھا، توطیدا لعلاقة التعاون الوظیفي التي تنصّ علیھا 

182
MATSOPOULOS Haritini, « Les enquêtes devant certaines autorités de régulation », in BOULOC Bernard

(dir.), Autorités de régulation et vie des affaires, Dalloz, Paris, 2006, p.62.
:أنظركل من183

، مرجع سابق. یتعلق بالإعلام،2012جانفي 12، مؤرخ في 05-12من القانون العضوي رقم 44المادة 

:المستقلة في الجزائرالهیئات الإداریة ،شیبوتي راضیة، الھیئات الإداریة المستقلة في الجزائر"دراسة مقارنة"، 

قسم مؤسسات السیاسیة و الاداریة،ال"دراسة مقارنة"، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون العام تخصص: 

.183، ص 2015،-قسنطینة–كلیة الحقوق و العلوم الاداریة، جامعة الاخوة منتوري القانون العام،
.184، ص، نفس المرجعشیبوتي راضیة184
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المتضمن قانون المنافسة المعدّل والمتمم بالقانون 03-03من الأمر رقم 39من خلال المادة 

.185منھ21بموجب نص المادة )08-12(

فالمعلوم أنّ تعدد مجالات الضبط، یفتح المجال لتداخل اختصاصات ھیئات الضبط 

ك، وذلیظھر التعاون أكثر من الضرورةك، لذلالقطاعیة مع اختصاصات مجلس المنافسة

تطویرا للسوق واستقراره. وعلى ھذا الأساس فالمشرعُ مدعوٌ بإلحاح لخلق تعاون مؤسساتي 

خلال رسم دقیق لحدود بین سیاسة المنافسة والھیئات الضابطة القطاعیة،وھو ما یسمى من

بالضبط البیني الذي یستدعي وجود علاقات تعاون بین مختلف ھذه الھیئات بطریقة تسمح 

بتدخلات منسجمة قادرة على توفیر إجابات متكیّفة والإشكالات المعقدة التي تطرحھا المرحلة 

.186لاقتصاد المسیر نحو السوقالانتقالیة من ا

  ثانيالفرع ال

أنواع التحقیقات

إلى نوعین: تحقیقات إداریة بسیطة تنقسم التحقیقات المخولة لسلطات الضبط المستقلة

.187(أوّلا)، وتحقیقات جبریة (ثانیا)

أولا

تحقیقات إداریة بسیطة

إلى محلات المؤسسة وھي تلك المتعلقّة بعملیات الرقابة التي تجسد الحق في الدّخول 

معظم 188المعنیة، وفحص المستندات والوثائق، فھي تحقیقات تقتصر على المعاینة فقط،

.189المستقلة تضطلع بھذه المھام كما ھو الحال بالنسبة للجنة المصرفیةالضبطالسلطات 

أنظركل من :185
، مرجع سابق. 2003جویلیة 19مؤرخ في ،03-03من أمر رقم 39المادة 
مرجع سابق، أیضا:      ،و المتعلق بالمنافسة،03-03، المعدل و المتم للأمر12-08من القانون رقم 21المادة 

.185و184، صمرجع سابقشیبوتي راضیة، 
186

ZOUAIMIA Rachid, « De l’articulation des rapports entre le conseil de la concurrence et les autorités de

régulation sectorielles en droit algérien », Idara, n1,2007, p .33 .
.43، صمرجع سابقمزاري صبرینة، فكرة الاختصاص التنازعي للسلطات الإداریة المستقلة، 187

188
ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, op.cit. p162.

، مرجع تعلق بالنقد و القرض،معدل و متمم،ی2003أوت 26،مؤرخ في 11-03أمر من 108المادة أنظر189
.سابق
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ثانیا

تحقیقات جبریة

تتعدى التحقیقات القسریة عملیة المعاینة إلى البحث عن المخالفات كونھا تشمل التفتیش 

، من 190اط وأعوان الشرطة القضائیةبھي بذلك شبیھة بالتّحقیقات التي یقوم بھا ضووالحجز، 

المستقلةّ لسلطة التحقیق القسریة، ما خوّل لمجلس المنافسة الضبطأمثلة ممارسة الھیئات 

ویمكن أن نافسة: "المتعلقة بالم03-03من الأمر رقم 51/2مقتضى نصّ المادة الجزائري ب

ومھما تكن طبیعتھا وحجز المستندات التي تساعده أیّة وثیقة حیثما وجدتیطالب باستلام 

وتضاف المستندات المحجوزة إلى التقریر أو ترجع في نھایة مھامھعلى أداء 

المواصلات والبرید للجنة تنظیم عملیات البورصةومراقبتھا،لجنة ضبط  ضافةبالإ191."التحقیق

لجنة الكھرباء و الغاز.و

المطلب الثاني

أھم سلطات الضبط المختصة لممارسة وظیفة التحقیق

لھا بالتحكم في القطاع المستقلةّ بسلطة تحقیق تسمح تتمتع معظم سلطات الضبط 

ذلك والتنظیمیةات محل فرق الأحكام التشریعیة أووقد تتعدى إلى البحث عن المخالفالضبطي،

.وصولا إلى النتیجة(الفرع الثاني)لأول)،باتباع مجموعة من الوسائل(الفرع ا

لوّ الفرع الأ

وسائل التحقیق

علام سلطات الضبط المستقلة ببعض لإبجانب الالتزام الذي یفرضھ المشرع 

في قطاعات معینة، یسمح لھذه الآخیرة الحصول بنفسھا على المعلومة من الممارسات

ك كذلو الأشخاص القادرین على منحھا إیاھا،و ذلك بتفحص الوثائق الضروریة لمھامھا(أوّلا)، 

و الحجز(ثالثا).و المقرات(ثانیا)،مع امكانیة التفتیشمراقبة الأماكن

عباس سھام، المكانة الدستوریة للسلطات الإداریة المستقلة في النظام القانوني الجزائري، أعمال الملتقى الوطني 190
14و13، قالمة یوم 1945ماي 8حول السلطة الإداریة المستقلة في الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة 

.10، ص2012نوفمبر 
.و متمم، مرجع سابقل،یتعلق بالمنافسة، معد2003جویلیة 19، مؤرخ في 03-03م من أمر رق51/2المادة 191
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لا :الرقابة بناء على الوثائق أوّ 

إنّ الدور الرّقابي المقصود ھنا،ھو عبارة عن تحرّیات وتحقیقات ذات طبیعة إداریة 

إلى المحلات غیر ردعیة، ھدفھا السّماح بطلب تقدیم كل وثیقة ضروریة أو السّماح بالدّخول 

ذات الاستعمال المھني وجمع المعلومات والتبریرات الضروریة.

في المجال المالي-1

اللجّنة المصرفیة -أ

المتعلقّ بالنّقد والقرض للجّنة المصرفیة مھمة الرقابة 2003یخول الأمر الصادر سنة

والمتابعة لمدى احترام قواعد البنوك والمؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبّقة 

،كما تسھر اللجّنة على احترام 11-03من الأمر رقم 105علیھا،وذلك  طبقا لما جاء في المادة 

وم بفحص شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالیة،وتسھر وتققواعد حسن سیر المھنة،

.192على نوعیة وضعیاتھا المالیة

ا نفس القانون أن تطلب من البنوك والمؤسسات المالیة جمیع ھلوفي ھذا الشأن یخول 

المعلومات والإیضاحات والإثباتات اللازمة لممارسة مھمّتھا،كما یمكن لھا أن تطلب من كل 

.193بأي مستند وأیّة معلومة، وذلك دون الاحتجاج بالسّر المھنيشخص معني تبلیغھا

فإنّ اللجّنة تمتلك صلاحیة إعلام البنك أو المؤسسة المالیة وفي حالة معاینة نقائص،

.194طریقة تسییرھاتصحیحلاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة التوازن المالي،أو

11-03من الأمر رقم 103المحاسبیة، فإن المادة توأخیرا فیما یخص سجل الالتزاما

ول اللجّنة المصرفیة أن تأمر المؤسسات المعنیة بالقیام بنشریات ختنص على أنّ: " 

.195"تصحیحیة في حالة وجود بیانات غیر صحیحة أو وقوع سھو في المستندات المنشورة

مرجع سابق. ،معدل و متمم،تعلقّ بالنّقد والقرضی،2003أوت 26مؤرخ في ،11-03مر الأمن 105المادة 192
نفس المرجع.یتعلق بالنقد و القرض،معدل و متمم،،11-03أمر من 109المادة 193

194
ZOUAÏMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, op. Cit. p. 91.

مرجع سابق.و متمم،لمعد، یتعلقّ بالنّقد والقرض،11-03مر رقمالأمن 5فقرة 103المادة 195



المستقلةّالضبطلسلطاتاللاحقةالرقابةالثانيل الفص

49

لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبھا-ب

القیم المنقولة وفي إطار مھمتھا لحمایة الادخار،تكلفّ لجنة بالإضافة إلى تأطیر سوق

تنظیم عملیات البورصة ومراقبتھا بضمان الشّفافیة على السوق وتحقیق المساواة في المعاملة 

بین المساھمین بمناسبة اختتام العملیات المالیة، تقوم اللجّنة بفحص صحة ودقة المعلومات 

نیة، زیادة على ذلك تكلف اللجّنة بضمان متابعة سوق القیم المقدّمة من طرف المؤسسات المع

المنقولة، بھدف ضمان الشفافیة والسیر الحسن للمعاملات، ولحمایة المستثمرین في القیم 

المنقولة.

فعلى سبیل المثال، تتأكد اللجّنة من أنّ الشركات التي تمّ قبول تداول قیمھا في البورصة 

كعقد الجمعیات العامة، تشكیلة أجھزة علیھا،لتنظیمیة الساریة ام التشریعیة واتقید بالأحك

كما یمكن للجّنة أن تأمر ھذه الشركات عند وكذا النشرات القانونیة،تسییرھا ورقابتھا،

.196الاقتضاء بنشر استدراكات إذا ما لوحظ حالات سھو في الوثائق المنشورة والمقدّمة

المنقولة للمراقبة الدوریة، من خلال مراقبة كما تخضع ھیئات التوظیف الجماعي للقیم 

مدى احترامھا للقواعد الاحترازیة لاسیما فیما یتعلقّ بخضوع إصدار الأسھم والحصص إلى 

مصادقة مسبقة من طرف لجنة تنظیم عملیات البورصة، ومراقبتھا للنّشرة الإعلامیة التي تبیّن 

.197لمعنیّةخصائص ھیئات التوظیف الجماعي في القیم المنقولة ا

إلى جانب ھیئات التوظیف، یجب على الوسطاء في عملیات البورصة تسلیم اللجّنة 

.198الوثائق المحاسبیة والمالیة حسب فترات دوریة تحددھا ھذه الأخیرة

التأمینات الإشراف على  لجنة  - ج

إنّ ھمزة الوصل التي تربط بین شركة التأمین والمؤمن لھ ھي رابطة قانونیة تتمثل في 

199التأمین المبرم بینھما، ھذه الوثیقة التي تسعى اللجّنة إلى فرض الرقابة على محتواھا.عقد

196
ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, OP.cit, p .92.

بھیئات التوظیف الجماعي في القیم ق، یتعل1997نوفمبر 25 في خ، مؤر04-97مر رقم من الأ36المادة 197
.1997دیسمبر29بتاریخ ر، صاد87عدد ج ر ج جالمنقولة، 

.295سابق، ص مرجع لیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر،منصور داود،الآ198
تخصص القانون ، رع: القانون العامل شھادة الماجستیر في القانون، فبلال نورة، ضبط قطاع التأمینات، مذكرة لنی199

.49، ص2012العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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إلى شركة مین في جلّ فروعھ،فما علیھ إلا اللجّوءأشخص الإقبال على التإذا أراد أي

ھذا الأخیر الذي یمكن أن یتّخذ إحدى النماذج الثلاثة التالیة: مذكّرة التأمین لإبرام العقد، 

غطیة المؤقّتة، وثیقة التأمین، وملحق التأمین.الت

Noteفمذكّرة التغطیة المؤقتة " de couverture provisoire ھي وثیقة  یتفق "

ویرجع ذلك لحاجة المؤمن لھ لتلك الطّرفان بمقتضاھا على تغطیة المخاطر بصورة مؤقّتة،

من جھة وحاجة المؤمن لوقت یسعھ لدراسة كل الجوانب تّغطیة الحاجات خشیة تحقیق الخطرال

المتعلقّة بالخطر المراد التأمین علیھ، وبالتالي یتم تغطیة ھذه المخاطر بصفة مؤقّتة في انتظار 

إبرام العقد النّھائي. وتتضمن ھذه المذكرة كافة العناصر الأساسیة للتعاقد (ذكر الأطراف، نوع 

..)الخطر، القسط مبلغ التأمین...

Laأما وثیقة التأمین " police d’assuranceالتعامل " فھي تلك الوثیقة التي جرى

مین والمؤمن لھم والتي تبرم في الظروف العادیة والناتجة عن بمقتضاھا بین شركات التأ

تطابق الإرادتین وتذكر فیھا كل البیانات المتعلقّة بأطراف العقد، الأخطار وطبیعتھا،تحدید 

لغ التأمین....القسط ومب

Avenantوقد تضاف لوثیقة التأمین ھذه ملحقا ویسمى بملحق التأمین " à la police

d’assurance"، وھو اتفاق إضافي یتضمّن شروط جدیدة غیر موجودة في وثیقة التأمین

تقضي بتعدیل مضمون العقد الأوّل، بالزیادة أو النقصان نظرا للمستجدّات التي حصلت بعد 

لعقد، مثل ذلك الاتفاق على إضافة خطر آخر أو تعیین مستفیدة ویخضع ھذا الملحق إبرام ا

لأنّھ یعتبر جزاء منھا.200لنفس الشروط التي تخضع لھا وثیقة التأمین

ویعتبر عقد التأمین من عقود الإذعان؛ بمعنى أنّ شركة التأمین تفرض شروطا مسبقة 

السابق الذكر فمنھا شروط عامة وشروط على طالب التأمین، یتم إدراجھا ضمن الوثائق 

.201خاصة

وعلیھ تلعب لجنة الإشراف على التأمینات دورھا الرقابي على ھذه الشروط ونقصد بھا 

العامة دون الخاصة لأنّ ھذه الأخیرة مجرّد خصوصیات تتعلقّ بالمؤمن لھ والخطر المراد 

.49، صمرجع سابقبلال نورة، ضبط قطاع التأمینات، 200
.50، صنفس المرجعبلال نورة، ضبط قطاع التأمینات، 201
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الخطر).أما ع، نوالتأمین غ، مبلتغطیتھ (وجوب ذكر اسم المؤمن لھ، العنوان، مدّة العقد

، ویحدد ھذا 202الشروط العامة فیتم وضعھا كإطار عام كل حسب نوع الخطر المراد تغطیتھ

،طرق دفع 203الإطار مثلا الأجل الذي یجب أن یدفع فیھ التعویض أو المبلغ المحدد في العقد

تصاصھا الرّقابي الأقساط، الضمانات المفتوحة في مواجھة خطر التعیین....، تمارس اللجّنة اخ

من زاویتین:

الأولى تتمثّل في التأشیرة التي یجب أن تخضع إلیھا الشروط العامة الواردة في الوثیقة 

(وثیقة التأمین)، أو أیة وثیقة أخرى تحل محلھّا، ھذه التأشیرة التي یجب أن تسلمّھا اللجّنة في 

أشیرة مكتسبة، كما تتوسّع من تاریخ الاستلام وإن انقضى ھذا الأجل اعتبرت الت45أجل 

السلطات الرقابیة اللجنة في ھذا المجال بحیث یمكن لھا أن تفرض على شركات التأمین العمل 

بشروط نموذجي.

وأما الثانیة فیقع على عبء شركات التأمین عرض كل الوثائق التجاریة الموجّھة 

.204ھا في أي وقتللجمھور على اللجّنة، بحیث تمتد رقابتھا إلى إمكانیة طلب تعدیل

ومن ھنا نستنتج أنّھ تمّ تخویل اللجنة سلطات واسعة في تفعیل مھمّتھا الرّقابیة في ھذا 

المجال حمایة للطرف الضّعیف في العقد، بحیث تحاول اللجّنة التأكد من عدم إدراج شروط 

أمینات،ولا تعسّفیة من قبل شركة التأمین، وبالتالي مخالفة التشریع والتنظیم المتعلقّین بالت

یتوقف الأمر عند ھذا الحدّ وإنّما تسھر على تطبیق الأحكام المتعلقّة بالممارسات التجاریة 

ھذه الشروط التي تؤدي إلى إحداث اختلال في 205وتحدیدا تلك التي تتعلق بالشّروط التعسّفیة.

لعقد خاصة بالتعدیل الانفرادي لالتوازن بین حقوق والتزامات أطراف العقد كالشروط ال

02-04فسخ العقد وإنھائھ وغیرھا من الشروط الواردة في القانون رقم والشروط الخاصة ب

.206الذي یحدد القواعد المطبّقة على الممارسات التجاریة

202
BONNARD Jérôme, Droit des assurances : entreprises et organismes d’assurance, édition

DELTA, L.G.D.J, Paris, 2000, pp. 56,57.
ومتمم، مرجع سابق.مینات، معدّل، یتعلقّ بالتأ1995جانفي  25ؤرخ في م 07-95من الأمر رقم 13المادة 203
.نفس المرجعتأمینات، معدّل ومتمم، ال، یتعلقّ ب1995جانفي  25، مؤرخ في 07-95من الأمر رقم 227المادة 204

205
ZOUAIMIA Rachid, « Les régulations sectorielles : L’exemple du secteur des assurances », Rapport de

C.N.E.P.R.U, 2009, p.16. (Inédit)
، یحدد القواعد المطبّقة على 2004جوان 23مؤرخ في 02-04من قانون رقم 29والمادة 3من المادة 5الفقرة 206

، المؤرخ في 06-10، معدّل ومتمم بالقانون رقم 2004یونیو 27صادر في 41الممارسات التّجاري،ج ر ج ج عدد 
.2010اوت 18صادر في 46، ج رج ج عدد 2010أوت 15
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في المجال غیر المالي-2

سلطة ضبط البرید والمواصلات-أ

مختلف ینص القانون على أنّ سلطة الضبط تضمن وجود منافسة فعلیة ومشروعة بین 

التشریع والتنظیم المعمول بھما في ھذا المجال بھا یحق لھا م، واحتراالمتعاملین في السوق

القیام بالرقابة وتسخیر المتعاملین لتقییم كل المعلومات والوثائق الضروریة للقیام بالمھام 

.207المخوّلة لھا

سلطة الحصول برید والمواصلات رع لسلطة ضبط القد منح المشففي مجال الاتصالات

على ، والتي تنص03-2000من القانون رقم 57على المعلومات والوثائق بموجب المادة 

"یليما أن یضعوا تحت تصرف صاخیترلمتعاملین المستفیدین من رخصة أویجب على ا:

سلطة الضبط المعلومات والوثائق التي تمكنھا من التأكد من مدى احترام ھؤلاء المتعاملین 

.208"ت المفروضة علیھم بموجب النّصوص التشریعیة والتنظیمیةالالتزاما

فالملاحظ أنّ المشرّع قد جعل وضع المعلومات والوثائق تحت تصرف سلطة الضبط 

إلزامیا ولیس اختیاریا، مما یسمح لھذه السّلطة بممارسة رقابتھا على النّشاطات الواقعة في 

لمتعاملین أصحاب الرّخص إلزام اتصالات بصفة مؤكّدة، ویشمل ذلك سوق الا

والتراخیص،دون المتعاملین الذین یشغلون خدمات خاضعة لنظام التصریح البسیط،ولعل ذلك 

.209یرجع لبساطة تلك الخدمات وعدم خطورتھا على السیر الحسن لسوق الاتصالات

وقد جاء نفس القانون بصورة أخرى من صور الممارسة  الرقابة البعدیة على نشاط 

منھا: الالتزام بإعداد التقاریر والإحصائیات والتقاریر السنویة المتضمّنة تفصیلا الاتصالات 

عن نشاطاتھا في مختلف الجوانب والالتزام بتقدیم كل معلومة ضروریة للقیام بمھام الضبط في 

.210میدان الاتصالات

207 Ibid, pp.92-93.
یحدد القواعد العامة المتعلقّة بالبرید ،2000أوت 5مؤرخ في ،03-2000لقانون رقم امن 57المادة 208

، مرجع سابق.معدل و متمموالمواصلات،
.93مرجع سابق، ص،زعاتري كریمة، المركز القانوني لسلطة ضبط البرید والمواصلات السّلكیة واللاسلكیة209
، مرجع سابق.03-2000من قانون رقم 13/11المادة 210
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لجنة ضبط الكھرباء والغاز-ب

طار إباء و الغاز في ضبط الكھرلجنة  01-02مجال الطاقة فلقد منح القانون بالنسبة ل

من مدى احترام المتعاملین الاقتصادیین د، للتأكالمھام الموكلة لھا كل صلاحیات الرقابة

خص تلك الوطنیة للغاز بالتزاماتھم و بالأمختلف المتدخلین في سوق الكھرباء و السوق و

.211المتعلقة بواجبات المرفق العام

لیھ ھو أن صلاحیة الرقابة ھذه یمكن أن تمارس على المستندات و ما تجدر الاشارة إ

علومات المتعلقة بنشاط المتعامل و علاقتھ المالیة و مع كل الوثائق والممن خلال الاطلاع على 

.212المؤسسات التابعة لھ أو الشریكة معھ

مجلس المنافسة -ج

شرع وھي ضبط النشاطات في مجال المنافسة وفي إطار مھمتھ العامة التي كلفّھ بھا الم

توزیع وضبط السوق على أساس مبدأ حریة المنافسة إحدى المبادئ الالاقتصادیة للإنتاج و

الرّئیسیة للاقتصاد اللیبرالي، كلف مجلس المنافسة برقابة ھذه النّشاطات وكذلك رقابة 

الضروریة على التصرفات الماسة بذلك المبدأ، ومنھ فھو یتمتع بسلطة عامة للقیام بالتّحقیقات 

من قانون 37أساس شروط تطبیق التشریع والتنظیم المتعلقّ بالمنافسة طبقا لنص المادة 

المنافسة.كما یتمتع في إطار التحقیق في الطّلبات والشكاوي المتعلقّة بالممارسات المقیّدة 

ن یمنع من ذلك بحجة السّرللمنافسة بفحص كل وثیقة ضروریة للتحقیق في القضیة دون أ

، كما یمكنھ أن یطلب كل المعلومات الضروریة من أي مؤسسة أو أي شخص آخر المھني

.213ویحدد الآجال التي یجب أن یسلم لھ فیھا تلك المعلومات

سلطة ضبط السّمعي البصري-د

كل جمع  سلطة في إطار أداء مھامھا،سلطة ضبط السّمعي البصريلمنح المشرع 

، كذلك يناشري وموزعي خدمات الاتصال السمعي البصرالمعلومات التي تفیدھا من كل 

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر من القانون ،ضبط الكھرباء و الغاز في الجزائالمركز القانوني للجنة،رنوبال لزھ211
.52ص ، 2012منتوري قسنطینة، ،جامعة القانونالادارة العامة  و اقلیمیة :الاداري فرع 

بواسطةیتعلق بالكھرباء وتوزیع الغاز،2002فیفري 5مؤرخ في ،01-02من قانون رقم 109المادة 212
سابق. عمعدل و متمم، مرج،القنوات

یتعلق بالمنافسة، معدل،2003جویلیة 19، مؤرخ في 03-03قم من الأمر ر51و37أنظر المادتین 213
.مرجع سابق و متمم، 
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غیر  دحدولأیة إمكانیة جمع كل المعلومات الضرورة من الإدارات والھیئات دون الخضوع 

في فقرتھا 55تلك المنصوص علیھا في التشریع والتنظیم الساري المفعول بموجب المادة 

.04214-14الأخیرة من القانون رقم 

مكن المشرّع سلطة ضبط السّمعي 222-16التنفیذي رقم المرسومبموجب وكذلك 

البصري من صلاحیة طلب كلّ وثیقة أو معلومة تراھا ضروریة للقیام بمھامھا والتحقق من 

.215الالتزاماتاحتراممدى 

الاتصالعلى مسؤولي خدمات :"یتعین من المرسوم أعلاه84المادة ت علیھنصھذا ما و

السمعي البصري إرسال كل وثیقة أو معلومة إلى سلطة ضبط السمعي البصري بناء على 

المنشور رقم وھو نفس ما أكّدت علیھ"طلبھا لتمكینھا من مراقبة مدى احترام التزاماتھم

035/2017216.

سلطة ضبط المیاه -ه

تقییمات قصد تنفیذ سلطة ضبط المیاه مھمتھا في مجال الرقابة بإمكانھا إجراء 

لمختلف الأدوات القانونیة والإجراءات الإداریة، بواسطة أعوان یضعون تحت 217دوریة

،ومن أجل تمكینھا من ذلك یطلب من المؤسسات والھیئات العمومیة 218تصرف سلطة الضبط

وكذا من أصحاب الامتیاز المفوض لھم والمتعاملین في تسییر الخدمات العمومیة للمیاه 

طھیر، أن یضعوا تحت تصرّف الأعوان المكلفّین بالتّحقیق كل التقاریر الصالحة للشرب والتّ 

والمعطیات والمعلومات الضروریة،ویجب أن یأخذ ھذا المصطلح بمعناه الواسع لیشمل كل 

الوثائق من أجل إظھار الحقیقة مثل الأشرطة والتسجیلات والمستندات والعقود والدفاتر 

نیة أو إداریة أو تجاریة أو مالیة أو محاسبیة.ووثائق الحسابات وفحص كل وثیقة تق

.مرجع سابق، یتعلق بالنشاط السمعي البصري2014فیفري 24مؤرخ في ،04-14قانون رقم 214
یتضمن دفتر الشروط العامة ،2016أوت 11مؤرخ في 222-16مرسوم تنفیذي رقم من ال84أنظر المادة 215

.مرجع سابق، الذي یحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزیوني أو للبث الإذاعي 
لى مسؤولي وسائل الإعلام السمعي البصري المرخصة لضمان التغطیة إ،موجھ 035/2017منشور رقم 216

.2017مارس 28،وزارة الاتصال ،2017ماي 04الإعلامیة الانتخابات التشریعیة المقررة في 
قواعد تنظیم ، یحدد صلاحیات وكذا 2008سبتمبر 27، مؤرخ في 303-08تنفیذي المرسوم المن 4المادة أنظر217

.2008سبتمبر 28، مؤرخ في 56سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه وعملھا، ج ر ج ج عدد 
218

HOSS Jean-Pierre, « Les autorités administratives indépendantes en France : caractéristiques et

contrôle juridictionnel », journée d’études du Conseil d’Etat sur les autorités administratives
indépendantes, 15 décembre 2010, p.8.
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نشاط المناجم والطاقة-و

المنجمیّة، حیث أنّھ حسب للنشاطات یتكفلّ بمراقبة النّشاط المنجمي الوكالة الوطنیة 

219المتضمن قانون المناجم فإنّ الوكالة مكلفّة بـ:05-14من القانون رقم 40دة امالنص 

كذا وو السطحیةالباطنیةوالتّقنیة للاستغلالات المنجمیةبة الإداریة االرقالقیام ب-

ورشات البحث المنجمي.

حترام الفن المنجمي.إمراقبة -

.أشغال البحث المرتبطة بالإستغلالمراقبةمتابعة و -

متابعة و مراقبة إستعمال المؤونة من أجل تجدید المكامن.-

و عقلانیة.ة منسقة السھر على المحافظة على المكامن و إستغلالھا بطریق-

.على مستوى الاستغلالات المنجمیةالمواد المتفجّرة تقنیات تنفیذمراقبة-

إرسال تقریر ى صاحب الترخیص بالاستكشاف المنجميفإنّھ یتعیّن عل،وإلى جانبھا

، وفي حالة عدم سنوي مفصل عن الأشغال المنجزة إلى الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیّة

الاكتشاف یتعیّن علیھ القیام بالإیداع القانوني لمجمل الوثائق والعیّنات المتضمّنة نتائج الأشغال 

.220) أشھر بعد انتھاء صلاحیة السند المنجمي6خلال أجل أقصاه ستة(المنجزة، وذلك 

:فیتمصاحب السّند المنجميأما على 

للممتلكات المنجمیة والوكالة الوطنیة تقدیم تقریر نشاط سنوي للوكالة الوطنیة -

للجیولوجیا والمراقبة المنجمیّة،وقد حدد قرار وزیر الطاقة والمناجم محتوى التقریر 

السّنوي عن النّشاط المنجمي،والذي یبیّن فیھ المعاییر الأساسیة التي ینبغي أن 

المعطیات یحتویھا التقریر،حیث یحتوي على المعطیات العامي والتقنیة عن النشاط

المتّصلة بأمن العمل وفل یتعلقّ بإعادة الأماكن إلى حالتھا الأصلیة، وفصل آخر 

221یتعلقّ بالتّحلیل والتدابیر المقررة و/أو المنفذّة.

،مرجع سابق.المناجمیتضمن قانون،2014فیفري 24مؤرخ في ، 14-05قانون رقم 40أنظر المادة 219
.نفس المرجع،2014فیفري 24في  خمؤر،05-14قانون من 101المادة 220
ر ج ج عدد رقم جیتضمن محتوى التقریر السّنوي من النّشاط المنجمي،، 2003یلیةوج 26قرار مؤرّخ في 221
.2003سبتمبر 28صادر بتاریخ ،58
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القیام بالإیداع القانوني لكل معلومة أو وثیقة أو دراسة مھما كانت طبیعتھا والمتعلقّة -

على الرغم مما تتمیز بھ الرقابة بناء بعملیات التنقیب والاستكشاف والاستغلال.

إلا أنھا تبقى محدودة من ناحیتین :،على الوثائق

الناحیة الاولى تتعلق بعدم وجود أي صدق أو تأكید على شمولیة و صدق المعلومات 

أما من الناحیة الثانیة فتتعلق بعدم وجود أي تأكید على صحة الأرقام المستعملة في ة، تلقاالم

لى المسندة إو في الواقع تحتاج الرقابة ،222الحساب كوجود تلاعبات حسابیة مثلاعملیة 

لا یمكن الحصول علیھا من الوثائق و المستندات المنشورة من قبل ،معلومات كثیرة و متعددة

و بذلك یتجلى ،اع و لا من خلال اجراء المقابلاتالمؤسسات أو الشركات المعنیة في كل قط

لعبھ الرقابة المیدانیة باعتبارھا المكمل الضروري للرقابة بناء على الوثائق الدور الھام الذي ت

223.و العكس صحیح

ثانیا: الرقابة في عین المكان

الرقابة في عین المكان أو ما یسمى بالرقابة المیدانیة، ھي الرقابة التي تتم على  

ة البیانات المصرّح بھا ویسمح ھذا النوع من الرقابة بمطابق224مستوى مقرّ ممارسة النّشاط،

مع البیانات الرقمیة المحصل علیھا في عین المكان، وتتم ھذه الرقابة عن طریق مفتّشین 

.225محلفّین، تمنح لھم صلاحیات واسعة في إطار ممارسة مھامھم الرقابیة

في المجال المالي-1

إلى الرقابة بناء على الوثائق، تضطلع اللجّنة المصرفیة بمھمة الرقابة في  ضافةبالإ

اء على نتائج الرقابة حسب الوثائق، قد تلاحظ اللجّنة ضرورة نمراكز البنوك التجاریة، فب

، مذكرة مقدمة لنیل -حالة الجزائر-لیات رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریة و فعالیتھا آ،ي حوریةنحم 222
جامعة ،لعلوم الاقتصادیة و علوم التسییرو تأمینات ،كلیة اشھادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة ،شعبة بنوك 

.130ص،2006منتوري قسنطینة، 
.130ص ،نفس المرجع،حمني حوریة223

224
BOURETZ Emmanuelle, EMRERY Jean- Louis, Autorité des marchés Financiers et Commission bancaire,

R.B.EDITION, Paris, 2008, P36.
لنیل ضبط نشاط التأمین في القانون الجزائري، أطروحةنشاط التأمین في القانون الجزائري، طضب، رح عائشةاف 225

2017تیزي وزو،–الدكتوراه في العلوم تخصص: القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري 

.208ص
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الانتقال لمعاینة ھذه الوثائق والتأكد من المعلومات التي بلغت بھا، أو حتى بمبادرة منھا متى 

  ا.رأت ذلك ضروری

للجنة أن تقوم بإجراء الرقابة في مراكز البنوك والمؤسسات المالیة، أي في عین 

علما أنّ بنك الجزائر ھو المكلفّ بتنظیم ھذه الرقابة لحساب اللجّنة، بواسطة أعوانھ 226المكان

، والھدف من ھذه الرقابة ھو 227ویمكن للجنة أن تكلف بمھمة أي شخص یقع علیھ اختیارھا

لا تنتج عن القرارات الصادرة عن البنك تطورات تعرقل السیر الحسن السھر على أن 

.228للمؤسسة والتأكد من أنّ ھذه القرارات التي تتخذھا لا تعرضھا لأخطار معتبرة

من 37أما بالنسبة للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتھا، انطلاقا من نص المادة 

طریق مداولة خاصة وقصد ضمان تنفیذ ، فإنّ اللجنة عن 10-93المرسوم التشریعي رقم 

مھمّتھا في مجال المراقبة والرقابة، تحقیقات لدى الشركات التي تلتجئ إلى التوفیر 

علنا،والبنوك والمؤسسات المالیة والوسطاء في عملیات البورصة ولدى الأشخاص الذین 

نقولة أو في یقدّمون نظرا لنشاطھم المھني، مساھماتھم في العملیات الخاصة بالقیم الم

المنتوجات المالیة المسعرة، أو یتولوّن إدارة مستندات وسندات مالیة، ورغم عدم توفیق 

المشرع عند حصره لإجراءات التحقیق من حیث الھیكل والموضوع،والتي كان من الواجب 

فإنّ اللجّنة وعن طریق ،عدم تحدیدھا وتركھا للسلطة التقدیریة للجنة، باعتبارھا صاحبة الضبط

أعوانھا المؤھّلین والذین لم تحدد الشروط التي یجب أن تتوفر فیھم،ولا حتى صفاتھم، أن 

.229یطلبوا إمدادھم بأیة وثائق أیا كانت دعامتھا وأن یحصلوا على نسخ منھا

كما تعتبر البطاقات المھنیة من العناصر الھامة التي یمكن بھا فرض مراقبة على 

-93قد كرّسھا المشرّع في ظلّ المرسوم التشریعي رقم الأشخاص الطبیعیین، ومتابعتھم، و

، حیث یمكن للمسیر أو مجلس الإدارة لكل وسیط في عملیات البورصة أن یؤھل أعوانا 10

 ع، مرجمعدل و متمم بالنقد والقرض،یتعلق، 2003أوت 26مؤرخ في ،11-03من الأمر رقم 108نظر المادة أ226
سابق.

نفس المرجع .11-03من الأمر 3و2فقرة 108المادة أنظر كل من227
ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation financière en Algérie, Editions Belkeise, Alger, 2013.

.127لة في المجال المصرفي،مرجع سابق، صأعراب أحمد ،السلطات الاداریة المستق228
.294و295منصور داود،الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، مرجع سابق،ص 229
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، ویسجّل ھؤلاء 230أكفاء من بین مستخدمیھ لإجراء المفاوضات الخاصة بالقیم المنقولة

.231تسلمّھم بطاقة مھنیّةالأعوان لدى لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتھا التي

الاقتصاديفي المجال -2

بالنّسبة لسلطة ضبط البرید والمواصلات السّلكیة واللاسلكیة، نصّ القانون المتعلقّ 

بإجراء تحقیقات لدى المتعاملین المستفیدین من رخصة أو ترخیص، بما فیھا تلك التحقیقات 

.232خارجیة بشبكاتھم الخاصةالتي تتطلب تدخلات مباشرة، أو توصیل تجھیزات 

كما نصّت دفاتر الشروط الملحقة بالرخص التي منحتھا سلطة الضبط على إجراء 

تحقیقات لدى أصحاب الرخص، وعن الأشخاص الذین تعتمد علیھم سلطة الضبط في إجراء 

التحقیقات، فقد حددتھم دفاتر الشروط السالفة الذكر، وھم: أعوان سلطة الضبط المكلفّین 

اء تحقیقات، إضافة إلى أي شخص مؤھل قانونا من طرفھا،ومن المفروض أن یلتزم بإجر

ھؤلاء الأشخاص بالسّر المھني، فیما یخص المعلومات التي اطّلعوا علیھا بمناسبة إجرائھم 

.233للتحقیقات

، فإنّ یقوم بإجراء تحقیقات 03-03من الأمر 37بالنسبة لمجلس المنافسة جاءت المادة 

طبیق النّصوص التشریعیة والتنظیمیة ذات الصّلة بالمنافسة، فإذا ما ثبت بعد حول شروط ت

القیام بالتّحقیقات أنّ تطبیق ھذه النّصوص یشكّل قیدا على المنافسة، یقوم مجلس المنافسة 

.234بوضع حدّ لھذه القیود

كما یمكن للمجلس الاستعانة بأي خبیر أو الاستماع إلى أي شخص بإمكانھ تقدیم 

مات لھ، كما منح القانون للمجلس إمكانیة إجراء أي تحقیق أو خبرة حول المسائل المتعلقّة معلو

.235بالقضایا المندرجة ضمن اختصاصھ من المصالح المكلفّة بالتّحقیقات الاقتصادیة

،معدلیتعلق ببورصة القیم المنقولة1993مایو 23في  خ، مؤر10-93التشریعي رقم مرسوم المن 10المادة 230
.، مرجع سابقو متمم

.نفس المرجع ،10-93التشریعي رقم مرسوم المن 11المادة أنظر231
سابق. ع، تحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات، مرج03-2000من القانون رقم 57المادة أنظر232
ص مرجع سابق،زعاتري كریمة، المركز القانوني لسلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة،233
.97و96

سابق. عمعدل و متمم، مرجبالمنافسة،علقالمت،2003یولیو 19مؤرخ في ،03-03من الأمر 37المادة 234
.نفس المرجععلقّ بالمنافسة،المت، 03-03المعدل والمتمم للأمر 12-08من قانون رقم 34المادة 235
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یمكن لھا القیام بالمعاینات المباشرة بالنسبة لسلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه 

بأجھزة القیاس وتتم عند الاقتضاء باقتطاع العیّنات بغرض إجراء التحالیل بالعین المجرّدة أو 

أو الاختبارات أو التجارب. وبموجب اجتھاد قضائي دستوري وأوروبي لا یجوز لسلطة إداریة 

مستقلةّ أن تمارس حقھّا في الزّیارة إجباریا في حالة اعتراض الشخص المعني إلا إذا تمّ 

.236ءالحصول على ترخیص القضا

ي قطاع المحروقات، ممارسة رقابة في عین المكان لھا إیفاد من یمثّلھا للمتعاملین ف

عن كثب وعلى للإطلاعالاقتصادیین من الشركات الوطنیة أو الأجنبیة الخاضعة لرقابتھا 

.237أرض الواقع كلما رأت ذلك ضروریا

طریق خبرائھا وبالفعل كانت ھناك تحقیقات قامت بھا سلطات ضبط المحروقات عن 

الذین انتقلوا إلى عین المكان لتقصي الحقائق عن قرب، وبعد اقتراح حلول ناجعة وفعالیتھ 

.238لتفادي بعض الأخطاء مستقبلا

تملك سلطة ضبط السمعي البصري إضافة الى طلب الوثائق آلیة ،و في مجال الإعلام

ثانیة و ھي الدخول الى المقرات حیث :

مسؤولي خدمات الاتصال السمعي 222-16المرسوم التنفیذي من 85ألزم نص المادة 

أو كل شخص تعینھ من ،ط السمعي البصري من خلال ممثلیھاالبصري بتمكین سلطة ضب

المنصوص علیھا في دفتر الشروط العامة الالتزاماتالدخول الى المقرات لرقابة مدى إحترام 

إضافة الى ،لفزیوني أو للبث الإذاعيالذي یحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث الت

.239الاتفاقیاتدفتر الشروط الخاصة و 

،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،لطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاهإملول ریمة، المركز القانوني لس236

فرع:القانون العام،تخصص:القانون العام للأعمال،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة عبد الرحمان میرة،

.96، ص 2012ة،یبجا
.سابق عمرجمعدل ومتمم،یتعلق بالمحروقات،07-05من قانون 111نظر المادة أ237
الضبط  في قطاع المحروقات في الجزائر،مذكرة من أجل الحصول على شھادة سلطة ،سامیةبوقندورة 238

2008بن یوسف بن خدة،-جامعة الجزائر، الماجستیر في الحقوق فرع الدولة و المؤسسات العمومیة ،كلیة الحقوق
.97ص

.مرجع سابق ، 2016أوت 11مؤرخ في ،222-16مرسوم تنفیذي239
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الرقابة المیدانیة على المنشآت تمارس لجنة ضبط الغاز و الكھرباء الطاقة،و في مجال 

الأمن شروط النظافة والتأكد من مدى احترامھا لالكھرباء وبإنتاجتلك المتعلقة بالأخصو 

.240حمایة البیئة و

إلى جانب الوثائق،ھناك المراقبة المیدانیة، فضبط النشاط المنجمي في المجال المنجمي 

یحتل مكانة ھامة جدّا كون تركھ بدون مراقبة قد یؤثر تأثیرا كبیرا على الأملاك المنجمیّة 

وعلى ھذا الأساس یجب أن یخضع والمائیة والطرق العمومیة والبیانات السطحیة والبیئیة،

طة ضبط المناجم من أجل حمایة ھذا النشاط من أي مخالفة للأحكام التشریعیة لمراقبة سل

والتنظیمیة.

وعلیھ فقد تمّ استحداث شرطة المناجم التي تتكون من مھندسي المناجم التابعین للوكالة 

الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة،والذین یسھرون على احترام الأحكام القانونیة والتنظیمیة الساریة 

.241المفعول والمقاییس المؤسسة التي تضبط النشاطات المنجمیة وحمایة البیئة

ویتولى المھندسون المكلفّون بشرطة المناجم تحت سلطة الوكالة الوطنیة للجیولوجیا 

.150242-04من المرسوم التنفیذي 4والمراقبة المنجمیّة، ما نصّت علیھ المادة 

صلاحیاتھم، وفي أي وقت زیادة الاستغلالات یمكن أیضا لمھندسي الوكالة وفي إطار 

وكذا المنجمیة وبقایا المناجم وأكوام الأنقاض بجانب المناجم والمقالع وورشات البحث المنجمي

المنشآت الملحقة، ویمكنھم اشتراط تقدیم الوثائق بمختلف أنواعھا وتسلیمھم كل العیّنات لتأدیة 

.243مھمّتھم

المناجم أن تقوم بتفتیش كل ورشة بحث أو استغلال إلى جانب كل ھذا یمكن لشرطة 

244منجمي، وكذا الھیاكل الملحقة بھا، وكل ورشة أخرى یفترض ان تكون كذلك في أي وقت،

زیادة على ذلك تؤھل شرطة المناجم لبحث ومعاینة المخالفات، ویعد ولھذا الغرض محاضر 

بالكھرباء و توزیع الغاز بواسطة قیتعل،2002فیفري 5في  خمؤر،01-02من قانون 10الفقرة 115المادة 240
.سابق عمرجو متمم،لالقنوات، معد

.316منصور داود، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، مرجع سابق، ص241
، یحدد القانون الأساسي الخاص بشرطة 2004مایو 19، الموافق لـ 150-04من المرسوم التنفیذي رقم 4المادة 242

.2004مایو 23، صادر بتاریخ 32المناجم، ج ر ج ج عدد رقم 
.سابق عمرجیتضمن قانون المناجم، ، 05-14من قانون رقم 44المادة 243
.سابق ع، مرج150-04من مرسوم تنفیذي رقم 4المادة 244



المستقلةّالضبطلسلطاتاللاحقةالرقابةالثانيل الفص

61

كذا التصریحات التي جمعھا، ویقدم یسرد فیھا العون المحرر للمحضر بدقة الوقائع المثبتة، و

بالتوقیع علیھ وكذلك مرتكب المخالفة، وفي حالة رفض ھذا الأخیر یصرح ذلك في المحضر 

من أیامخمسة ویرسل المحضر إلى وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا في اجل لا یتجاوز 

.245تاریخ إعداده

ثالثا: التفتیش والحجز

في داء الوظیابة یھدف الى كفایة الأالمعتمدة في الرقسالیب الأالتفتیش ھوأسلوب من 

فھي مشابھة لحد بعید للتحریات التي تقوم بھا الضبطیة القضائیة التي لا تكتفي فقط  بالتاليو

.246بالمعاینة ،و انما بالبحث عن كل مخالفة موجودة

نك في وفي مقرّ البنّ التفتیش یكون على مستندات ووثائق،إمجال رقابة البنوك، ففي 

.247آن واحد دون الفصل بین الإجراءین

فیما یخص مھمة التفتیش لدى سلطة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتھا، فنلاحظ أنّ 

إلا أنّھ قام بذكرھا ،10-93من المرسوم التشریعي رقم 37المشرع رغم إغفالھا في المادة 

النظام رقم من 38في المادة بمناسبة تنظیم ھیئات التوظیف الجماعي للقیم المنقولة،حیث نصّ 

في القیم المنقولة تحت رقابة لجنة شاط ھیئات التوظیف الجماعي على أنّھ یمارس ن97-04

تنظیم عملیات البورصة ومراقبتھا، ویمكن لھذه الأخیرة القیام في أي وقت بمھمّة التفتیش على 

لم یحدد إجراءاتھا، إلا أنھ في نشاط كل ھیئة توظیف جماعي في القیم المنقولة المعنیة، إلا أنّھ

.248الأصل التفتیش یخضع للقواعد العامة المنصوص علیھا في الإجراءات القضائیة

سابق.مرجعقانون المناجم،نیتضم،05-14رقم من القانون144المادة 245
246

ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la gouvernance,

Belkeise Edition, Alger ,2013 .
،الماجستیر في القانونمذكرة لنیل شھادة ، التنظیم البنكي الجزائري في ظل إقتصاد السوقشاكي عبد القادر،247

.191ص ،2003،جامعة الجزائر،فرع قانون الأعمال
.295ص ،مرجع سابق،الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر،منصور داود248
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وكما تقوم لجنة ضبط البرید والمواصلات بالتّفتیش في كل تحقیق تراه لازم، وذلك 

یھا في بالاستعانة عند الضرورة بشرطة البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة المنصوص عل

.03249-2000، وما یلیھا من مواد القانون 121المادة 

وإنّما تصل إلى حدّ ولا تكتفي سلطة ضبط البرید والمواصلات صلاحیة التحقیق،

: خاصة عندما یتعلقّ الأمر بتحصیل المساھمات المالیة الدوریة، حیث تنص 250التفتیش

المتضمن الموافقة على 219-01قم من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي ر32المادة 

، ولتوفیر GSMرخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومیة للمواصلات اللاسلكیة الخلویة من نوع 

تكلف سلطة الضبط بتحصیل ھذه خدمات المواصلات اللاسلكیة للجمھور على انّھ " 

خصة المساھمات لدى صاحب الرخصة، وتراقب كذلك التصّریحات التي یدلي بھا صاحب الر

في ھذا الصدد وتحتفظ لنفسھا بالحق في القیام بكل تفتیش في الموقع،وبكل تحقیق تراھما 

.251"لازمین

في إعمال سلطة التحقیق یكون الملائمةولكن ما یثیر الإشكال، أنّھ إذا كان ترسیخ ثقافة 

تمس حقوق لاعتبارات الخبرة، الكفاءة الدرایة والتقنیة التي تتمتع بھا ھیئات الضبط، فھي لا 

وحرّیات المتعاملین إذا ما تعلقّ الأمر بالتّحقیقات غیر القسریة التي تقتصر على المعاینة 

فحسب، ھو الموقف الذي أیّدتھ محكمة النقض الفرنسیة بالنسبة لتحقیقات لجنة تنظیم عملیات 

252البورصة سابقا.

بالحریات إلا أنّ تخویل ھیئات الضبط بسلطة تحقیق قسریة، من شأنھا المساس

الفردیة للمتعاملین، صلاحیة تفتیش وحجز للمستندات والوثائق ھو ما خوّل لمقرر مجلس 

،سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة كسلطة إداریة مستقلة ،رسالة لنیل شھادة جلیل مونیة249
.95ص ،2003،جامعة الجزائر، كلیة الحقوق و العلوم الإداریةالماجستیر في الحقوق ،فرع: إدارة و مالیة،

المعدل 2008ومن ذلك القرار الذي أصدرتھ وزارة البرید وتكنولوجیا الإعلام والاتصال المؤرخ في أول جویلیة 250
لمؤھلین للبحث عن مخالفات التشریع المتعلق والمتضمن تعیین الأعوان  ا2003جویلیة 26للقرار المؤرخ في 

.2003سنة   51بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة ومعاینتھا، ج رج ج عدد 
لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة و سلطة الضبط ،سلطات الضبط في المال الاقتصادي ،قوراري مجدوب 251

.125ص ،مرجع سابق ،للبرید و المواصلات 
252

PERROUD Thomas, La fonction contentieuse des autorités de régulation en France et au Royaume-Uni,

Dalloz, Paris, 2013, p.711.
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دون فرض أدنى رقابة قضائیة 03-03مر رقم من الأ51/2المنافسة بموجب أحكام المادة 

51مما یدفعنا إلى التشكیك في دستوریة المادة 253علیھا كضمانة أساسیة مكرّسة دستوریا،

ذكر، ھذا عكس المشرع الفرنسي الذي أخضع آلیة التفتیش والحجز لترخیص سالفة ال

وفي نفس السیاق أقرّ مجلس الدولة أنّ السلطات الممنوحة للجنة والمتعلقّة بحق 254القاضي،

الدّخول إلى المحلات للتفتیش والحجز ذات أھمیة بالغة، یقتضي تناسبھا مع الأھداف المرجوة 

. یكون بذلك المشرع الفرنسي قد أحاط مرحلة 255من منطلق خضوعھا لترخیص القاضي

ذلك ما یمنح المتعامل الاقتصادي قدرا من الطمأنینة على ، 256التحقیق بمبادئ موضوعیة

خلاف المشرع الجزائري الذي ألغى كل نسبیّة محتملة بین مرحلة التحقیق والضمانات 

الموضوعیة التي تقتضیھا، لاسیما إطلاق سلطة الحجز والتفتیش دون رقابة قضائیة، ما یجعل 

257المساس بالحریات الفردیة أمر وارد.

الثانيالفرع 

نتائج التحقیق

في غالب الأحوال، ینتھي التحقیق بتحریر محاضر أو حتى تقاریر، الدراسة 

الاستقصائیة للنصوص القانونیة المنشئة والمنظمة للھیئات الإداریة المستقلة القطاعیة تفضي 

لنوع من الاتفاق في العموم مع اختلاف في التفاصیل. 

لتحقیق بتقریر كحوصلة عن مؤسسة القرض فإذا كانت اللجنة المصرفیة تنھي ا

والنقائص الممكن ملاحظتھا، لاسیما فیما یخص ھیكل البنك وتنظیمھ نشاطھ،والمخاطر 

7مؤرخ في ،438-96منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم ،1996نوفمبر28من دستور 40المادة أنظر253
10المؤرخ في 03-02المتمم بموجب القانون رقم ،1996دیسمبر 8صادر في 76ج ر ج ج عدد ،1996دیسمبر 
15المؤرخ في 19-08المعدل بموجب القانون رقم ،2002أفریل 14صادر في ،25ج ر ج ج عدد ،2002أفریل 

6المؤرخ في 01-16المعدل بموجب القانون ،2008نوفمبر 15صادر في ،63ج ر ج ج عدد ،2008نوفمبر 
.2016مارس 7صادر في ،14ج عدد ج ر ج،2016مارس 

.91ص ،مرجع سابق ،مزاري صبرینة254
255

Perroud Thomas, op.cit, p712.
256

CONAC Pierre- Henri, « La place des sanctions en droit européen des marchés financiers » actes du
collque : dépénalisation, régulation et renouvellement des sanctions en droit comparé des affaires, centre
d’études et de recherches en droit des affaires et des contrats (CERDAC), université Montesquieu, Bordeaux
IV, 3 octobre 2008, pp 19-20.

ة،مذكرة الحصول على شهادة الماجستیر مزاري صبرینة،فكرة الاختصاص التنازعي في السلطات الاداریة المستقل257

جامعة عبد في القانون،فرع القانون العام، تخصص:الهیئات العمومیة و الحوكمة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

.92ص،2014الرحمان میرة، بجایة، 
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والمردودیة... إلخ، فإنّ معظم ھیئات الضبط الأخرى تنھي رقابتھا بتحریر محاضر لاسیما في 

ورصة، فإنّھا تقدم تقریرا أما فیما یخص لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البحال وجود مخالفات،

.258سنویا عن نشاط سوق القیم المنقولة الى الحكومة

المحدد 241-11لمجلس المنافسة فبموجب المرسوم التنفیذي رقم والحال بالنسبة

لمجلس المنافسة یرفع أمام الھیئة يالتقریر السنویرفع 259،لتنظیم مجلس المنافسة و سیره

تطبیقا لأحكام منھ.و14/1أمام الوزیر الأول طبقا للمادة بالتجارة ویعیة و الوزیر المكلف التشر

من المرسوم 14/2المتعلق بمجلس المنافسة نصت المادة 03/03من الأمر رقم 49المادة 

در بشأنھا المرسوم التي صیر في النشرة الرسمیة للمنافسة وعلى نشر ھذا التقر11-241

و یحدد مضمونھا و كذا النشرة الرسمیة للمنافسة انشاء المتضمن242-11التنفیذي رقم 

.260كیفیات اعدادھا

المتعلق 05-12من القانون العضوي 43المادة أما سلطةضبط الصحافة المكتوبة فتنص

ترفع سلطة ضبط الصحافة المكتوبة سنویا تقریرا الى رئیس الجمھوریة و البرلمان "معلابالا

".رتبین فیھ نشاطھا ...و ینشر ھذا التقری

كما نجد ھذه الرقابة على مستوى الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ حیث 

المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ على أنھ : 01-06من القانون رقم 24تنص المادة 

ترفع الھیئة الى رئیس الجمھوریة تقریرا سنویا یتضمن تقییما للنشاطات ذات الصلة "

و كذا النقائص المعاینة و التوصیات المقترحة عند ساد و مكافحتھ ،بالوقایة من الف

."الاقتضاء

المرسوم التنفیذي یعدل و یتمم2003فیفري 17في  خ، مؤر04-03لقانون رقم افقرة أخیرة من 14أنظر المادة 258
.،مرجع سابق10-93رقم 
سیره ولمنافسة المحدد لتنظیم مجلس ،2011جویلیة 10،مؤرخ في 241-11من المرسوم التنفیذي رقم 14المادة 259

.2011جویلیة 13صادر في 39،ج.رج ج عدد 
نشاء النشرة إیتضمن ،2011جویلیة 10، مؤرخ في 242-11تنفیذي رقم المرسوم المن 2لفقرة ا14المادة 260

.2011جویلیة 13صادر في،39و یحدد مضمونھا و كذا كیفیات اعدادھا،ج.رج ج عددللمنافسة  الرسمیة 
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كما أنھ ھناك سلطات أخرى الى جانب ھذه السلطات المذكورة أعلاه أخضعھا المشرع 

لجنة ،261رید و المواصلات السلكیة و لا سلكیة بالى اعداد التقاریر السنوي مثل سلطة ضبط ال

.263و الوكالتین المنجمیتین، 262ضبط الغاز و الكھرباء

في نھایة التحقیق، تثبّت وتسجّل في محضر یوقعّ من للتأمینات،بالنسبة والحال كذلك 

ثناء ممارسة شركات تأمین أ) في التأمین على الأقل، المخالفات التي تضبط 2قبل مفتّشین (

.264و/أو إعادة التأمین وفروع شركات التأمین الأجنبیة وكذا وسطاء التأمین

ما یمكن ملاحظتھ ھو سكوت المشرع حول اجراءات نشر و اشھار التقاریر التي تعدھا 

ھذه السلطات و التي تعتبر ضمانة ھامة لتحقیق الشفافیة خاصة و أنھ سبق و ان اعتمد على 

، فنتساءل عن مصیر ھذه التقاریر السنویة بعد عرضھا على جلس المنافسةھذا الاسلوب في م

.265السلطة المختصة

وعلى أیة حال، فإن ما یمیز ھذه المحاضر أنھا صادرة عن أعوان محلفّین، مؤھّلین 

للتحقیق في أي وقت، وفي أیّة عملیة تدخل في نطاق قطاع النشاط محل الضبط، وتتضمن ھذه 

المحاضر خصوصا المعلومات الكافیة لوصف المخالفة وطبیعتھا ومرتكبھا وتاریخھا بعد 

لمحاضر بشكل حضوري في مواجھة مرتكب المخافة أو ممثلھ معاینتھا، على أن تحرر ا

.266القانوني الملتزم بالتّوقیع علیھا، في حال الرفض یشیر العون في المحضر إلى ذلك

بالبرید و المواصلات السلكیة المتعلقة العامةالقواعدالمحدد 03-2000من القانون رقم 11-13أنظر المادة 261
.سلكیة، مرجع سابقو اللا

بالكھرباء و توزیع الغاز قیتعل،2002فیفري 5في  خمؤر،01-02قانون من 1الفقرة 153المادةأنظر 262
.سابق عمرجو متمم،لبواسطة القنوات، معد

أنظر كل من :263
یتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنیة ،2004أفریل 1مؤرخ في93-04من مرسوم تنفیذي رقم 8/6المادة 

.2004أفریل 4الصادر في 20،ج.رج ج عدد للممتلكات المنجمیة
یتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنیة ، 2004أفریل 1، مؤرخ في 94-04من مرسوم تنفیذي رقم 8/6المادة 

.2004أفریل 4،صادر في 20،ج.رج ج عدد للجیولوجیا و المراقبة المنجمیة 
 ع، مرجمعدل و متممتعلق بالتأمینات،ی،1995جانفي  25، مؤرخ في 07-95من الأمر 3الفقرة 212المادة 264

سابق.
، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، دیب ندیرة، استقلالیة سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري265

،2012كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري تیزي وزو،الفرع:القانون العام،التخصص:تحولات الدولة،

.104ص 
.184مرجع سابق، ص ،"دراسة مقارنة":الهیئات الإداریة المستقلة في الجزائرشیبوتي راضیة،266
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إنّ ما یمكننا استخلاصھ من ھذه النصوص، أنّ المحاضر ھي نھایة لمرحلة التحقیق 

متع بحجة قانونیة وذات قیمة ثبوتیة والبحث عن المخالفة، وقد تكون بدایة لمرحلة العقوبة، تت

بذاتھا فھي تعتبر الدلیل الدامغ على وجود مخالفة، ما لم یثبت العكس كالطّعن فیھا بالتزویر 

مثلا.وفي بعض الحالات یذھب المشرع لأبعد من ذلك ویمنحھا قوّة ثبوتیة ذات طبیعة جزائیة 

الفقرة 146و الحال في المادة بعد التأشیر علیھا من قبل ضابط الشرطة القضائیة، كما ھ

الأخیرة من قانون توزیع الكھرباء والغاز، حیث جاء فیھا: " تخضع المحاضر فیما یخصّ 

بل إنّ الأعوان المحررین لھا مؤھلین 267،قوّتھا الإثباتیة لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة

بلغ إلى الشخص المعني بموجب القانون لتحدید المبلغ الأقٌصى للغرامة ضمن المحضر، الذي ی

.268ولجنة الضبط التي تملك السلطة التقدیریة لتحدید الغرامة أو أیة عقوبة تراھا مناسبة

الأوّل ھو أن یكون ھناك :حتمالیناالمستقلةّ الرقابة تكون أمام الضبطفبعد إتمام ھیئات

ھو أن یتوصّل الأعوان الجوانب.والثانياحترام للتشریع والتنظیم المعمول بھما من كل 

المؤھلون قانونا إلى التثبت من وجود مخالفة، وعلیھ یترتب من ذلك اتخاذ تلك الھیئات 

.269الإجراءات الواجبة قانونا من أجل إعادة الحالة إلى الوضع القانوني

بالكھرباء و توزیع الغاز قیتعل،2002فیفري 5في  خمؤر،01-02من قانون الفقرة الأخیرة 146المادة 267
سابق.  عمرجو متمم،لبواسطة القنوات، معد

.194مرجع سابق، ص "دراسة مقارنة":الهیئات الإداریة المستقلة في الجزائر،راضیةشیبوتي 268
مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا كسال لیلیا ،السلطات الإداریة المستقلة في القطاع المالي في الجزائري،269

.74، صمرجع سابقللقضاء ،
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المبحث الثاني

لتصحیح الاوضاعسلطات الضبط المستقلة صلاحیات تدخل

تبعا للنتائج التحقیق حسب الوثائق و المستندات قد تلاحظ سلطات الضبط المستقلة وجود 

مخالفات للأحكام القانونیة و التنظیمیة التي تحكم للمجالات محل الضبط ، فخول المشرع لهذه 

الأخیرة في إیطار الصلاحیات الرقابیة و التأدیبیة تقوم باتخاذ مجموعة من التدابیر الأزمة

و إذا تطلب التحري و الفحص اللذین ،لتصحیح و مواجهة أي مخالفة تكتشفها (المطلب الأول)

( المطلب الثاني) 270قامت بهما السلطات توقیع العقوبة فإنها تقوم بتسلیط العقوبات الأزمة 

المطلب الأول

صلاحیة بعض سلطات الضبط المستقلة في اتخاذ التدابیر الوقائیة

تزام القاضي بتوقیع العقوبات على مرتكبي الجریمة تزامنا مع إثبات قیامها في خلافا لال

المستقلة في ایطار الإجراءات التأدیبیة تنفلت من هذا المبدأ الضبطسلطاتحقهم فإن مهمة 

تبعا لتمتعها بصلاحیة اتخاذ تدابیر تتوسط مرحلة ثبوت قیام تجاوز في القطاعات التي تشرف 

لعقاب النهائي ، فهي تدابیر وقائیة ذات میزة تصحیحیة و تحضیریة في آن علیها و مرحلة ا

. الهدف منها هو لإمكانیة رجوع مرتكبي المخالفات عن مخالفاتهم قبل توقیع العقوبة 271واحد

لفرع اعلیهم. و التي یمكن أن، تكون في شكل توجیه انتقادات ، (الفرع الأول) أو توجیه أوامر(

الثاني ).

كلیة ،لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون الاعمال، مذكرة، الرقابة عللى البنوك التجاریةعبد الحق حشی270

.158، ص 2010، الحقوق، بود واو، بومرداس
داریة المستقلة في القطاع المالي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع اختصاص تأدیبي للسلطات الا،عیدن رزیقة271

2014، جامعةعبدالرحمن میرة، بجایة،العلوم السیاسیةلحقوق و كلیة ا،الحكومةخصیص: الهیئات العمومیة و ، تالقانون

   .108 ص
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ظ من خلال التشریع الجزائري أن أكثر السلطات الضبط امتلاكا لهذه الإجراءات هي و الملاح

، و مجلس مراقبتها بالنسبة للمجال المالياللجنة المصرفیة و لجنة تنظیم عملیات البورصة و

المنافسة و سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة و أیضا لجنة ضبط الكهرباء 

كذلك  و كالة الوطنیة للجیولوجیا و المراقبة المنجمیة  بخصوص المجال الاقتصاديو الغاز والو 

الأمر بالنسبة لقطاع الاعلام المتمثل في سلطة ضبط الصحافة المكتوبة .

الفرع الأول 

سلطة توجیه الانتقادات 

لمراقبة قد تكون منوحة للسلطات الإداریة  المستقلة بهذه اإن سلطة توجیه الانتقادات المن

عذارات أو  ملاحظات أو تحذیرات .قد تكون في شكل إ

  عذارات أولا : سلطة توجیه الإ

على هذا یمكن كب من قبله ، و یعتبر الاعذار وسیلة لتنبیه الموجه إلیه بالإخلال المرت

لسلطة ضبط الكهرباء و الغاز في توجیه أعذار لصاحب رخصة استغلال المنشآت لإنتاج 

.272كهرباء بالتوقف عن المخالفة المرتكبة من طرفه وإلا قررت سحب رخصة منه ال

عذار السلكیة و اللاسلكیة أن تقوم بالإو أیضا یمكن لسلطة ضبط البرید و المواصلات 

قدین المستفیدین من رخص ، فقد منحها المشرع صلاحیة توجیه إعذارات للمتعاكإجراء أولي

مقررة بموجب النصوص عمومیة في حالة عدم احترام للشروط الاستغلال شبكات إنشاءو 

273التنظیمیة المحددة في الرخصة.التشریعیة  و 

رسالة مقدمة لنیل شهادة  "،ةدراسة مقارن"، انوني للسلطات الاداریة المستقلة، النظام القبلماحي زین العابدین272

بكر بلقاید، تلمسان، سنة ، جامعة أبيام كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العامالدكتوراه في القانون الع

.24، ص 2015
.232، ص ة المستقلة في ظل الدولة الضابطة، مرجع سابق، السلطات الاداریإلهامخرشي 273
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تقوم الوكالة الوطنیة للجیولوجیا و المراقبة المنجمیة باستعمال هذه التدابیر لتنبیه و        

لسنداتالمتعاملین الاقتصادیین في هذا القطاع كأصحاب الرخص المنجمیة أو مستأجري ا

قوم بإنذار للمستفید منها مع منحه فت274،المنجمیة حیث مخالفتهم للنصوص القانونیة المنجمیة

مهلة شهر لإعادة النظر في طریقة ممارسة نشاطه و الامتثال لالتزاماته أو تعلیق السند بعد 

275ذلك لمدة شهرین .

من القانون 30ب المادة وكذلك الأمر بالنسبة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة فهي حس

، تراقب نشر صحیفة للحسابات عن كل نشریة دوریة و في حالة عدم 05.12العضوي رقم 

نشره توجه سلطة ضبط للصحافة المكتوبة إعذار النشریة الدوریة لنشر حصیلة حساباتها و في 

الاقتصادیة هذه الإجراءات تمكن هیئة الضبط من اضفاء شفافیة القواعد 276.یوما30أجل 

.277لتنظیم نشاط المؤسسات الناشرة

ثانیا: سلطة توجیه الملاحظات

، فلجنة تنظیم عملیات 93278-10من المرسوم التشریعي رقم  36و  35حسب نص المادة 

البورصة و مراقبتها تنفرد بسلطة توجیه ملاحظات إلى الشركات التي تم قبول تداول قیمتها 

، في الوثائق المنشورة على أن 279كد لها أن هنالك حالات سهو المنقولة في البورصة ، قد تأ

یتم نشر هذه الملاحظات التي تهم الجمهور في النشرة الرسمیة للتسعیرة أو في أیة أداة إعلامیة 

أخرى.

التدابیر الوقائیة المتخذة من قبل السلطات الاداریة المستقلة في المجال الاقتصادينظام ،بلغزلي صبرینة274

  . 50ص مرجع سابق،،الماليو  
جوان 06، العدد ة الدراسات القانونیة و السیاسیة، مجل"سلطات الضبط الاقتصادي و مهامها"سعودي علي، 275

.34، صعن عمار ثلجیي بالاغواط الجزائر، تصدر2017
.، مرجع سابق، یتعلق بالإعلام05.12عضوي رقم من القانون ال30أنظر المادة 276

277
ZOUAIMIA Rachid, « Le statut de l’autorité de régulation de la presse écrite »,

legavox.fr/blog/zouaimia-rachid/p.18.

، المتعلق ببورصة القیم 1993ماي 23المؤرخ في ،93-10من المرسوم التشریعي رقم  36و  35المادتین أنظر278

.مرجع سابق،معدل و متمم،المنقولة
.241، ص بلماحي زین العابدین، مرجع سابق279
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ثالثا: سلطة توجیه التحذیرات

على إصلاح لتحذیر إجراء تهدف من وراءه السلطات الإداریة المستقلة إلى دفع المعني به ا

وضعه المخالف للتشریع أو للتنظیم و بالرجوع إلى القوانین المنشئة لهذا الإثبات في الجزائر 

.280یتبین أن اللجنة المصرفیة هي الوحیدة التي تتمتع بهذه الصلاحیة

من قانون النقد و القرض عندما تخل إحدى المؤسسات القرض111فبموجب نص المادة 

ة بقواعد تسییر للمهنة توجه لها اللجنة تحذیرا و ذلك بعد إتاحة الخاضعة لرقابة اللجن281

الفرصة لمسیري هذه المؤسسة لتقدیم تفسیراتهم .

و هذا الإجراء یهدف أساسا إلى بحث المؤسسة على إصلاح وضعها و یعتبر ذو بعد 

.282وقائي، ولیس عقابي، غیر أنه لطابعه الرسمي یعد عقوبة معنویة

  يالفرع الثان

سلطة توجیه الأوامر

السلطات الإداریة المستقلة في بعض الحالات بمعاینة المخالفات فقط ، بل لها إضافة لا تكتفی

وهذا بهدف إلى ذلك إمكانیة توجیه الأوامر للمتعاملین لتعدیل سلوكهم المخالف للقواعد القانونیة

الإداریة مستقلة هي ضبط مجالات حمایة مشروعة على اعتبار أن الوظیفة الأساسیة للسلطات 

خاصة ، فسلطة توجیه الأوامر الممنوحة لهذه الهیئات، تقودها إلى مراقبة مدى مطابقة 

.283تصرفات المتعاملین مع القوانین و التنظیمات

.241مرجع سابق، ص بلماحي زین العابدین،280
.مرجع سابق،و متمملمعدمن قانون النقد و القرض،111أنظر المادة 281

.139، ص اریة المستقلة في المجال المصرفي، مرجع سابق، السلطات الادأعراب أحمد 282

.243، ص ، مرجع سابقبلماحي زین العابدین 283
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باستقراء النصوص القانونیة المنشأة لهذه الهیئات یتبین أن المشرع قد خول البعض منها 

صلاحیة توجیه الأوامر للمتعاملین بهد تصحیح الوضع المخالف لأحكام القواعد القانونیة 

.الموضوعیة

11.03284من الأمر 112ففي المجال المصرفي یمكن للجنة المصرفیة حسب المادة 

إن تدعو الخاضعین لرقابتها، ضمن مهلة معینة لاتخاذ جمیع التدابیر التي من شأنها أن تعید 

أو تدعم توازنهم المالي، أو تصحیح أسالیب تمییزهم، وهذا حتى یتم إعطائهم الفرصة الأزمة 

.285لمعالجة الوضع

مجلس یوجه 03.03من الأمر 45بالنسبة لمجال المنافسة فحسب نص المادة 

إلى الشخص المعني إذا تأكد إن الممارسات المرتكبة من قبله تمس بالمنافسة 286ر،المنافسة أم

، و یعد هذا التدبیر الأبسط و هو ذو فعالیة كبیرة بحیث یهدف إلى الحد مباشرة من مواصلة 

كما287ارتكاب ممارسة المنافیة للمنافسة خاصة عندما یكون مرتكبها قد قام بها عن غیر قصد.

.288یمكن أن یأمر بنشر قراره أو مستخرجا منه أو توزیعه أو تعلیقه

بتها بسلطة أمر ، فتتمتع لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقو أما في مجال البورصة

، فتمتلك عندما تتأكد من حدوث إهمالات في الوثائق المنشورة أو المقدمة ولكنها بسیطة جدا

.289التصحیحات الأزمةبتوجیه أوامر للشركات بنشر 

و هي نفس السلطة التي خولها القانون للجنة المصرفیة و التي لها أن تأمر المؤسسات 

مرجع،معدل و متمم،، یتعلق بالنقد و القرض2003أوت  26مؤرخ في  11.03ر رقم من الام112أنظر المادة  284

.سابق
دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، ، أطروحة لنیل شهادة بلعید جمیلة، الرقابة على البنوك و المؤسسات المالیة،285

.123مرجع سابق، ص ، 2017تیزي وزو، –جامعة مولود معمري ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة
مرجع سابق.،معدل و متمم، المتعلق بالمنافسة،03.03من الأمر  45 ةالمادأنظر286
لة في المجال الاقتصاديالاداریة المستقالوقائیة المتخذة من قبل السلطات نظام التدابیر ،بلغزلي صبرینة287

.57، ص المالي، مرجع سابقو 
.231، ص ة المستقلة في ضل الدولة الضابطة، مرجع سابق، السلطات الاداریخرشي الهام288
.،و نفس الصفحةخرشي الهام، نفس المرجع289
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.290المعنیة بالقیام بنشریات تصحیحیة في حالة وجود بیانات غیر صحیحة أو وقوع سهو

المطلب الثاني 

الصلاحیات العقابیة لبعض سلطات الضبط المستقلة 

فذت سلطات الضبط محاولات التصحیح و العودة للانتظام لجأت إلى العقوبة إذا استن

ردعا للمخالف و قمعا للمخالفة ، فالعقوبة في قانون الضبط هي جزاء لتصرف خاطئ فهي 

إجابة أو ردة فعل تهدف لتصحیح هذا الخطأ بعد تجهل موقف سلطة الضبط و الثابت أن 

رع من ترسانة العقوبات تتفاوت في شدتها و آثاره امن بعض هیئات الضبط استفادة بإرادة المش

.291هیئة لأخرى حسب طبیعة و حساسیة كل قطاع محل الضبط

. یصنفها 292على هذا الأساس تأخذ العقوبات في المجال الاقتصادي و المالي عدة أشكالو 

عقوبات سالبة أو مقیدة للحقوق، العقوبات المالیة.صنفین:الفقه إلى 

الفرع الأول 

العقوبات السالبة للحقوق 

العقوبات السالبة للحقوق تطبق على الاشخاص الطبیعیین او على المتعاملین بصفتهم 

اشخاص اعتباریة و تتجلى عادة في سحب الرخص .

أولا : من حیث الاشخاص الطبیعیین

ك و في القطاع فإن العقوبات السالبة للحقوق تنطبق في القطاع البنكي على مسیري البنو 

في عملیات البورصة .البورصة على الوسطاء 

لة في المجال الاقتصاديالاداریة المستقالوقائیة المتخذة من قبل السلطات نظام التدابیر زلي صبرینة،لغب290

.58مرجع سابق،ص،والمالي
.209، ص یة، الهیئات الإداریة المستقلة"دراسة مقارنة"، مرجع سابقشیبوتي راض291
.210، ص نفس المرجع، شیبوتي راضیة292
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و تتعلق هذه العقوبات بحضر النشاط كله أو جزء منه بصفة مؤقتة أو نهائیة عن طریق 

ومنع واحد أو أكثر من ، الغرفة التأدیبیة التحكمیة للجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة

، و أنها خدمات واحد مارسة صلاحیاته لمدة معینةة من مالمقیمین على المؤسسة المعنی

، فهي عقوبات مقیدة في ممارسة لمذكورین بواسطة اللجنة المصرفیةأو أكثر من المقیمین ا

النشاط تلجأ إلیها  اللجنة المصرفیة عند مخالفة البنك أو مؤسسة مالیة لقواعد قانونیة

293.تنظیمیة في مجال نشاط من أنشطتهاأو 

ثانیا: العقوبات السالبة للحقوق و المتعلقة بالمتعاملین 

سحب ترخیص صالاعتباریة الناشطة في السوق فتخالأشخاصویقصد بالمتعاملین 

الاعتماد حسب كل قطاع ضبط . أو

على مستوى لجنة تنظیم تتوحدالتحكمیة التي التأدیبیةفي قطاع البورصة ، تقوم الغرفة 

بسحب 10_93من المرسوم التشریعي 55یة البورصة و مراقبتها وفقا لنص المادة عمل

.294الاعتماد كله او جزء منه

من شأنه إجراءلأنهالعقوبات أنواع، یعتبر سحب الاعتماد من اخطر في المجال البنكي

قید التصفیة من البنك أو المؤسسات المالیة ع أن یضع حدا لحیاة البنك، إذ یلیها مباشرة وض

طرف اللجنة و علیه فقد وقعت اللجنة عقوبات قصوى على عدة بنوك خاصة كقرار سحب 

295.ثم وضعها قید التصفیة(BCIA)الاعتماد من بنك الخلیفة و البنك التجاري و الصناعي

سحبفتقوم لجنة ضبط الكهرباء و الغاز في حالة التقصیر بالالطاقة،أما في مجال 

تقوم بالسحب النهائي  أنكما یمكنها واحدة،قت لرخصة الاستغلال لمدة لا تتجاوز سنة المؤ 

و یجب أن تسجل صراحة في قرار السحب حالات التقصیر المعاین .296،لرخصة الاستغلال

.179، ص مرجع سابق، ط الاقتصادي في القانون الجزائري، سلطات الضببوجملین ولید293
، مرجع سابق.10-93من المرسوم التشریعي 55أنظر المادة 294
.142، السلطات الاداریة المستقلة في المجال المصرفي ،مرجع سابق ،ص أحمدعراب أ 295
  .34 ص ،مرجع سابق، 2017"، سلطات الضبط الاقتصادي"، سعودي علي296
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من الرخصةن العقوبات السالبة للحقوق تتدرج بخصوص إف، أما في قطاع الاتصالات

یوم إلى التعلیق المؤقت للرخصة لمدة تتراوح 30التعلیق الكلي أو الجزئي ، لهذه الرخصة مدة 

عدم امتثال و في حالة.أو تخفیض مدتها في حدود سنةشهرأ 03 إلىما بین شهرین 

تتخذ ضد سلطة الضبط قرار سحب نهائي  أنیمكن الآجالالمتعامل عند انقضاء هذه 

297.للرخصة

الموضوعیة و الحالات الشروط03_2000من القانون رقم 37حددت المادة  وقد      

كالتالي:المشترطة لسحب الرخصة و هي 

المنصوص علیها في الأساسیة_ عدم الاحترام المستمر و المؤكد لصاحبها الالتزامات 

القانون.

عنها.الضرائب المتربة _ عدم دفع الحقوق أو الرسوم أو

298_ إثبات عدم كفاءة صاحبها لاستغلال الرخصة بطریقة فعالة .

من 18المادة المكتوبة بموجب نصضبط صحافةتقوم سلطة الإعلام،أما قطاع 

أجهزة الصحافة للنشریة إصدارب الاعتماد في حالة عدم سحب05.299-12القانون العضوي 

مها الاعتماد ، كما یسحب في حالة وقف كل نشریة الدوریة في مدة سنة إبتداءا من تاریخ تسلی

) یوما.90دوریة عن الصدور طیلة  تسعین (

، فسلطة الصحافة المكتوبةأجهزةو في حالة سحب الاعتماد لخطأ مرتكب من طرف 

للأحكامالضبط ملزمة باحترام حقوق الدفاع و لا یطابق ذلك في حالة سحب الاعتماد وفقا 

الضمانات التي التأدیبیة و الإجراءاتقانون الاعلام  كونها خارجة عن نطاق من18المادة 

.المعنیینالأشخاصیتمتع بها 

       . 181و 180، صمرجع سابقط الاقتصادي في القانون الجزائري، سلطات الضببوجملین ولید، 297
العامة للبرید ، المتعلق بالقواعد2000أوت  05ي المؤرخ ف03-2000القانون رقم من37أنظر المادة298

، مرجع سابق.ةالمواصلات السلكیة و اللاسلكیو 
، یتعلق بالإعلام، مرجع سابق.05-12من القانون العضوي 18أنظر المادة 299
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مقارنة باللجنة المصرفیة التي تطبق عقوبات تأدیبیة من خلال سحب الاعتماد في حالة 

300.المهنةأخلاقیاتبالواجبات المهنیة و الإخلال

ة المنجمیة بسحب المراقبم الوكالة الوطنیة للجیولوجیات و ، فتقو و في القطاع المنجمي

لكن النتیجة بقیت تعلیق السند المنجمي و فید منه و ذلك بعد إنذار المستالسند المنجمي و 

301سلبیة.

خذ بالإضافة الى هذا الشكل من العقوبات یمكن لسلطات الضبط اتجاه عقوبات اخرى تأ

.302شكل عقوبات مالیة

الفرع الثاني

العقوبات المالیة

یتصف هذا النوع من العقوبات بأنه یمس الذمة المالیة للمخالف حیث یؤدي لإفقارها 

على هذا تتمثل و  303لصالح الإدارة شرطیة أن تتناسب هذه العقوبة المالیة مع الخطأ المرتكب .

فهي عبارة عن مبلغ مالي تفرضه السلطة الإداریة هذه الأخیرة أساسا في الغرامة المالیة

للمخالف للقوانین و التنظیمات بغیة عقابه وردعه عن الأفعال التي قام بها.

و قیاسا على ذلك نص المشرع عبر جل النصوص المتعلق بالسلطات الضبط أن 

.304بالقوانینتفرض غرامات مالیة على المتعاملین المخلین 

   ي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فات  البورصة كسلطة إداریة مستقلةلجنة تنظیم و مراقبة عملی، زوار حفیظة300

.91، ص 2004القانون العام، فرع الادارة و المالیة، كلیة الحقوق، بن عكنون  الجزائر، 
.64، مرجع سابق، ص "سلطات الضبط الاقتصادي و مهامها"سعودي علي،301
.181، ص ط الاقتصادي في القانون الجزائري، مرجع سابق، سلطات الضببوجملین ولید302
.137، ص سلطات الضبط في المجال الاقتصادي، مرجع سابق، اري مجدوبقور  303

.266،ص " مرجع سابقدراسة مقارنة"بلماحي زین العابدین ، النظام القانوني للسلطات الاداریة المستقلة 304
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ال المنافسة یتمتع مجلس المنافسة بصلاحیة ردعیة واسعة ، حیث خصه قانون ففي مج

سواءا كان على 305.إذ ما تأكد من ان المخالفة قائمةالمنافسة بصلة تسلیط عقوبات مالیة 

الممارسات المقید للمنافسة و التجمیعات على الشكل التالي :

مبلغ الغرامة المالیة طبیعة المخالفة

من المبلغ رقم ٪12_ یعاقب بغرامة لا تفوق الممارسة المقید للمنافسة 

الاعمال المحقق في آخر سنة مالیة في الجزائر 

من غیر الرسوم 

_ یعاقب بغرامة تساوي على الاقل ضعفي الربح 

المحقق بواسطة هذه الممارسات 

في حالة كون مرتكب المخالفة لا یملك رقم 

عمال محددأ

بغرامة لا تتجاوز ستة ملایین یعاقب 

306) دینار جزائري 6.000.000(

مساهمة الاشخاص الطبیعیة بصفة احتیالیة في 

تنظیم الممارسات المقیدة للمنافسة و تنفیذها 

)2.000.000بغرامة مالیة قدرها ملیوني دینار (

307دج 

من رقم الاعمال المحقق في الجزائر ٪7بغرامة التجمع بدون ترخیص منى مجلس المنافسة

في آخر سنة مالیة ضد كل مؤسسة هي طرف 

من تكونتفي التجمیع أو ضد المؤسسة التي 

308عملیات التجمیع .

309من رقم الاعمال المحقق .٪5یعاقب بغرامة عدم الالتزام بشروط منح ترخیص التجمیع 

كما أعطى المشرع مجلس المنافسة سلطة إجراء تخفیض العقوبة عن طریق تخفیض 

ة إلیها أثناء مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بها على المؤسسات التي تعرف بالمخالفات المنسوب

، و تتعهد بعد ارتكاب مثل هذه تتعاون في الإسراع بالتحقیق فیها، و التحقیق في القضیة

أحسن بوسقیعة،الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم المال و الأعمال و جرائم التزویر، الجزء 305

  .  227ص  ،2009الثاني، الطبعة العاشرة، دار هومة، الجزائ، 
، مرجع سابق.معدل و متمم،یتعلق بالمنافسة، 2003یولیو 19مؤرخ في 03-03مر من أ56المادة 306
.نفس المرجع،یتعلق بالمنافسة، 2003یولیو 19مؤرخ في 03-03مر رقم من أ57المادة 307
من المرجع نفسه.61المادة 308
من المرجع نفسة .62المادة 309
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ذه الإجراء لا یطبق في حالة العود مهما كانت طبیعة المخالفات المخالفات غیر أن ه

.310المرتكبة

، منح المشرع لسلطة ضبط الكهرباء و الغاز فرض عقوبات مالیة أما في مجال الطاقة

و تحدید مبالغها على كل متعامل یخالف للقواعد التقنیة للإنتاج و التصمیم و كذا القواعد التي 

كم رقم   ٪3التقنیة و التجاریة لتموین الزبائن ، فمبلغ الغرامة یكون في حدود تحدد الكمیات 

أعمال السنة الفارطة للمتعامل مرتكب المخالفة على أن لا تتجاوز مبلغ هذه الغرامة 

دج في حالة 10.000.000على أن لا یتجاوز ٪5دج و ترفع المبالغ الى 5000.000

.311العود

أما في المجال البنكي فیمكن اللجنة المصرفیة إصدار عقوبات مالیة تساوي الرأسمال 

الأدنى الملتزم به من طرف البنوك و المؤسسات المالیة و هذا دون تحدید لقیمة العقوبات 

المالیة و هو ما یترك سلطة تقدیریة واسعة لهذه الهیئة في تقدیرها .

دیب و التحكیم في مجال البورصة فرض غرامات یحدد مبلغها بعشرة كما یمكن لغرفة التأ

.312ملایین دینارا أو مبلغ یساوي المغنم المحتمل تحقیقه بفعل الخطأ المرتكب

أما عن لجنة الإشراف على التأمینات، فیمكن لها أن تفرض عقوبات مالیة في الشركات 

جنبیة و هذا في الحالات التالیة:الأ التأمین و /أو التأمین و فروع شركات التأمین

و إعادة التامین التزامها برفع التقاریر السنویة وفق الأجل _ إذا لم تنفذ الشركات التأمین

جوان من كل سنة إلى لجنة التأمینات فإن تفرض علیها غرامة 30المحدد لها كآخر أجل 

  دج . 100.000تأخیر تقدر ب 

.المتعلق بالمنافة ، معدل و متمم، مرجع سابق،03-03من أمر 60المادة  310

  .59ص ،مرجع سابق، ضبط الكهرباء و الغاز في الجزائر، المركز القانوني للجنة رنوبال لزه311
.182، ص ، مرجع سابق، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائريبوجملین ولید312
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رخصة الاستعادة من تمدید لهذه المهلة ، ورغم ذلك لتزم بإرسال تلك _ إذا منحت لها 

  دج . 100.000التقاریر فإن الغرامة  تضاعف إلى 

_ في حالة عدم إبلاغ لجنة الإشراف على التأمینات بمشاریع تعریفات التأمینات 

.313جد 1.000.000الاختیاریة قبل تطبیقها تتعرض شركات التامین إلى غرام قدرها 

، و إعادة التامین و فروع شركات التامین الاجنبیة التي تخالف كما تتعرض شركة التأمین

من رقم الأعمال الشامل للفرع  ٪1تسعیرة التأمینات و الإجباریة لغرامة لا یمكن أن تتعدى 

المعني المحسوب على السنة المالیة المقفلة . و یعرض أیضا على الشركات أعلاه ووسطاء 

دج في حالة مخالفة أو الإخلال بالالتزام مسك للدفاتر 100.000لتأمین بغرامة مالیة قدرها ا

المالیة .بالسجلات المحدد من طرف الوزیر المكلف و 

إلى جانب كل هذا كل مخالفة الأحكام التشریعیة و التنظیمیة المؤطرة لنشاط التأمین 

.314دج 1.000.000تعرض صاحبها لغرامة قدرها 

نشیر في الأخیر أن العقوبات أمام الهیئات المكلفة بالضبط تتحدد من حیث نطاق 

تطبیقها و محلها بموجب القانون ورفق علاقة القانون في سابقة یحددها النص و هو وجه 

.315الجنائیةالاختلاف مع القمع في المادة 

القانونیة ، المجلة الجزائریة للعلوم مینأفي ضبط سوق التالتأمینات، دور لجنة الاشراف على إرزیل الكاهنة313

.302، ص 2011، مارس ، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق 01/2011، عدد الاقتصادیة و السیاسیة
.382، مرجع سابق ، ص ربط النشاط الاقتصادي في الجزائض، الآلیات القانونیة لدو منصور داو 314
.215، ص "، مرجع سابقدراسة مقارنة"، الهیئات الاداریة المستقلةشیبوتي راضیة315
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خلاصة الفصل الثاني

إن منح الهیئات الإداریة المستقلة سلطات واسعة و مختلفة كان لغایة السماح لها بالقیام 

سواء كان ذلك قبل الدخول إلى السوق أو بعد الدخول الى .بمهمتها الضبطیة على أكمل وجه

ریة المستقلة في ، لذلك نجد أغلب السلطات الإداي أثناء ممارسة النشاط الاقتصاديالسوق أ

ذلك و قتصادي تقوم بمراقبة مدى احترام قواعد السوق من طرف الفاعلین فیه المجال المالي والإ

.عن طریق مراقبة المعلومات و الوثائق و كذا القیام بمختلف التحقیقات

لا نقصد إلى جانب ذلك نجد بعض السلطات الضبط المستقلة تتمتع بسلطة قمعیة و

، إنما استبدال العقوبات الجنائیة بالعقوبات یمارسه القاضي الجنائيائي الذيبذلك القمع الجن

، فتظهر الهیئات الإداریة المستقلة و هي تؤدي الوظیفة القمعیة و كأنها تعطي درسا الإداریة

، أي سوق تطبق نفس الشيء على كل من یرتكب تلك الأعمال.عوان القطاعلكل أ

انتهاكات فعلىیة السلطة القمعیة إلا بوجود مخالفات و حیث لا تستعمل الهیئات الإدار 

فإن الهیئات المستقلة لها هامش العقوبات،نائي الذي یعرف بمختلف الجرائم و خلاف القانون الج

كبیر في تقدیر المخالفة و العقوبة التي تناسبها.
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المالیة العمود الفقري الفاصلة في المواد الاقتصادیة وتعتبر سلطات الضبط المستقلة

مجال لاتساع نظرا والمالیة،للضبط الاقتصادي، بل أكثر من ذلك فھي محرك السوق الاقتصادیة 

عملھا و نطاق تدخلھا .

یمكن القول بأنھ یكمن ھدف سلطات الضبط المستقلة في المقا م الأول في السعي نحو منع 

حصول إختلالات داخل السوق، و المقصود بالإختلالات ھنا كل مظاھر اللاتوازن التي تتعلق 

دورا ، فلا شك أن ن متعاملین إقتصادیین و مستھلكینالأسواق مح الفاعلین فيبحقوق و مصال

صلاحیات مثل ھذا ھو دور وقائي بالدرجة الأولى و السلطات الضبط المستقلة تلعبھ بواسطة 

ط مھما كانت نجاعة دورھا أما في المقام الثاني فیجب الإقرار أن سلطات الضب،متعددة تتمتع بھا

، و بالتالي ستجد واقمطلقة من أي إختلال داخل الأس، فھي لن تصل إلى تحقیق الوقایة الالوقائي

، و ھنا یبرز دورھا في معالجة واجھة إختلالات قائمة داخل السوقنفسھا مضطرة لا محالة إلى م

.ھذه الإختلالات بما یمنحھ لھا القانون من صلاحیات

فیما یخص الوظیفة الرقابیة الضبطیة فقد تم تحویلھا لصالح ھیئات الضبط و ھذا رغم أن بعض 

عات لازلت توكل بھذه الوظیفة للإدارة المركزیة. القطا

ن وظیفة الضبط تتجسد من الناحیة المؤسساتیة في الھیئة المكلفة بالضبط و مادیا في إ

فھي وظیفة تستدعي تحویل و تراكم و الصلاحیات التي تضطلع بھا مجموعة من الاختصاصات 

، القضائیة) لدى سلطات الضبط  قصد اضطلاعھا الفعال السلطات الثلاث ( التنفیذیة، التشریعیة

بمھامھا.

المالي أین ظھرت فیھ سلطات ضبط الات تدخل ھذه مجال الاقتصادي  وومن أھم مج

واحدة ذات اختصاص التأمینات وسلطةقطاع معین كلجنة الاشراف على قطاعیة تختص بضبط 

الاقتصادي و المتمثلة في مجلس المنافسة، و ھذا ما أدى إلى عام شامل لكل القطاعات النشاط 

ظھور اشكالات نتیجة وجود تداخل في الاختصاص بین الجھتین .

شتراك ھاتین الجھتین في إلكن بغض النظر على ھذه الاشكالات و مما لاشك فیھ ھو 

المھمة الضبطیة

ومن خلال دراستنا لموضوع سلطات الضبط المستقلة من زاویة الاختصاص الرقابي 

لقیامھا بھذا إلى معرفة جملة الأدوات و الصلاحیات التدخلیة التي بحوزتھا توصلنا ،الممنوح لھا

الدور، بمعنى ان سلطات الضبط الاقتصادي تمارس الوظیفة الرقابیة مرورا بمرحلتین، الأولى 

الذي یكون عن طریق التأكد من مدى توفر الشروط ر بالرقابة السابقة للدخول السوق ومت

والاجراءات اللازمة التي تسمح للمتعاملین بالدخول الى السوق و ممارسة نشاطھم و یظھر ذلك 

یصدر عن سلطات الضبط ،تمن خلال ربط ممارسة النشاط الاقتصادي بالحصول على قرار

.التصریحو ، بصوره المختلفة من الترخیص، الاعتمادحسب كل القطاعاتالمستقلة المختصة 
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قلة بمتابعة ھؤلاء بالإضافة إلى الرقابة اللاحقة على السوق فتقوم سلطات الضبط المست

القوانین المنصوص علیھا في مجال معاملاتھم والتأكد من مدى احترامھم للتعلیماتالمتعاملین، و

و نشاطھم.

لتحري إن ھذا التدخل ینطوي على وسیلة قانونیة ھامة ھي التحقیق عن طریق البحث و ا

اختلالات محتملة في سبیل الكشف عن أیة مخالفات والوثائق بواسطة مراقبة المعلومات و

.ومعالجتھا في مكانھا

ى بعض السلطات دون قنتإ، لاحظنا أن المشرع أما فیما یخص ممارسة سلطة العقاب

.غیرھا لمنحھا ھذا الاختصاص الردعي

و ما یمیز القمع أمام سلطات الضبط ھو التدرج في انزال العقوبات حیث مكنھا المشرع 

من قمع المخلفات بطرق شتى متدرجة في شدتھا بدءا بالاجراءات الممھدة كالتحذیر، و الاعذار 

ن الاقتصادیین،فھي اجرءات الھدف منھا تصحیح الاوضاع لدى المتعاملیلرفع حالة التیقظ 

للعقوبات المالیة و السالبة للحقوق.وصولا والعودة للنظام،

من جملة أما توقیع العقوبة فالمسألة تقدیریة أیضا لسلطة الضبط لاختیار العقوبة الملائمة 

إلا دة العقوبة وفقا لمبدأ التناسب وشالتدابیر و العقوبات التي یوفرھا النص،فھیئة الضبط تقدر 

.تكون قد خرقت احدى الضمانات الاجرائیة

تطورھا مستقبلا مرھون طات الضبط المستقلة ولھذا و في الأخیر یجدر الإشارة إلى أن نجاح س

بضرورة وجود إرادة سیاسیة حقیقیة تعمل على تكریس دولة الحق التي لن تقوم ما لم یتم تجسید 

الدیموقراطیة كنھج أو كخیار سیاسي لإدارة شؤون العامة یفترض فیھ كفالة حمایة الحقوق 

على حد سواءوالحریات العامة
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.2008المدرسة العلیا للقضاء، المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة السادسة عشر، 

مدرسة الدكتوراه  إطارمذكرة ماجستیر في ،وظائف الضبط الاقتصادي ،مجامعیة زهرة-27

.1،2014والمؤسسات العمومیة،كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر،تخصص الدولة

الاداریة المستقلة،مذكرة الحصول على لسلطاتلمزاري صبرینة،فكرة الاختصاص التنازعي -28

شهادة الماجستیر في القانون،فرع القانون العام، تخصص:الهیئات العمومیة و الحوكمة، كلیة 

.2014لرحمان میرة، بجایة،  الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد ا

المركز القانوني للجنة ضبط الكهرباء و الغاز في الجزائر،مذكرة لنیل شهادة ،نوبال لزهر-29

،جامعة منتوري قسنطینة ، الماجستیر من القانون الاداري فرع الادارة العامة  و اقلیمیة القانون

2012.

III-المقالات:

التأمینات في ضبط سوق التأمین"، المجلة إرزیل كاهنة،" دور لجنة الاشراف على-1

، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر، 1الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة و السیاسیة، عدد 

.121-104، ص ص2011مارس 

المجلة ،"دور مجلس المنافسة في مراقبة التجمیعات الإقتصادیة"أیت منصور كمال،-2

جامعة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،12، مجلد 02كادیمیة للبحث القانوني ،عدد الأ

164.-149، ص ص2015عبد الرحمان میرة بجایة ، 

46"إخطار سلطات الضبط المستقلة"، مجلة العلوم الإنسانیة، عدد ،أیت وازو زاینة-3

، تیزي جامعة مولود معمري، ب، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مجلد 2016دیسمبر 

.325-317، ص صوزو
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بین مقتضیات 04-14سلطة ضبط السمعي البصري في ظل القانون رقم "خرشي إلهام ، -4

.2016، جامعة سطیف ،22مجلّة العلوم الاجتماعیة، عدد ،"الضبط ومحدودیة النص

مجلة الاجتهاد ،"سلطة ضبط سوق القیم المنقولة في القانون الجزائري"خیدر ریم، -5

.215-206، ص ص 11القضائي، عدد 

"سلطات الضبط الاقتصادي و مهامها"، مجلة الدراسات القانونیة و سعودي علي،-6

  .39-24ص ص  ،، الجزائر2017جوان 06السیاسیة، العدد 

"الإخطار التلقائي للسلطات الإداریة المستقلة"، المجلة الأكادیمیة للبحث موساوي نبیل،-7

-531، ص ص بجایة، جامعة عبد الرحمان میرة2017القانوني، عدد خاص لسنة 

541.

IV-خلاتاالمد

، "اختصاصات مجلس النقد والقرض في تنظیم وتأطیر القطاع المصرفي"إقرشاح فاطمة، -1

كلیة ،لة في المجال الاقتصادي والماليقالملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستأعمال  

-180، ص ص 2007ماي  24و  23و العلوم السیاسیة،جامعة بجایة،یومي الحقوق 

193.

الملتقى أعمال  "إختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الاداریة المستقلّة"، ،أوبایة ملیكة-2

، كلیة الحقوق و الماليالوطني حول سلطات الضبط المستقلّة في المجال الاقتصادي

.209-194، ص ص 2007ماي  24و 23 لوم السیاسیة، جامعة بجایة، یوميوالع

طباع نجاة، اللّجنة المصرفیة كجهة قمعیة في مجال المساءلة المهنیة للبنوك، أعمال -3

،كلیة و الماليالملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي

-211، ص ص 2007ماي  24و23جامعة بجایة،یومي الحقوق و العلوم السیاسیة، 

221.

سهام، المكانة الدستوریة للسلطات الإداریة المستقلة في النظام القانوني الجزائري،  يعباس-4

أعمال الملتقى الوطني حول السلطة الإداریة المستقلة في الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم 

.16-01،ص ص 2012نوفمبر  14و 13، قالمة یوم 1945ماي 8السیاسیة،جامعة 

أعمال  الملتقى ،الاداریة المستقلة في مواجهة الدستور ""الهیئات،عیساوي عز الدین-5

جامعة بجایة  والمالي،سلطات الضبط المستقلة  في المجال  الاقتصادي الوطني حول

.42-24، ص ص 2007
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من الدولة المتدخلة الى الدولة الانتقال:آلیةسلطات الضبط المستقلة "،نزلیوي صلیحة-6

الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي سلطاتالملتقى الوطني حول الضابطة"، أعمال

22-05، ص ص 2007جامعة بجایة، والمالي،  

VI-النصوص القانونیة

الدستور:-أ

7،مؤرخ في 438-96،منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر28دستور -

-02،المتمم بموجب القانون رقم 1996دیسمبر 8صادر في 76،ج ر ج ج عدد 1996دیسمبر 
،المعدل 2002أفریل 14،صادر في 25،ج ر ج ج عدد 2002أفریل 10المؤرخ في 03

15،صادر في 63دد ،ج ر ج ج ع2008نوفمبر 15المؤرخ في 19-08بموجب القانون رقم 
14،ج ر ج ج عدد2016مارس 6المؤرخ في 01-16المعدل بموجب القانون ،2008نوفمبر 

.2016مارس 7،صادر في 

النصوص التشریعیة:-ب

، یتعلق بالإعلام،ج رج ج 2012جانفي  12مؤرخ في 05-12قانون عضوي رقم -1
.2012جانفي  15، صادر في 02عدد

، یتضمن القانون التجاري، ج رج ج عدد 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 59-75أمر رقم -2
..1975دیسمبر19، صادرفي 101

، جالمنقولةالقیمببورصةیتعلق1993ماي23مؤرخ في10-93رقمتشریعيمرسوم-3
10-96بموجب الأمر رقممتممومعدل، 1993ماي 23في صادر 34ر ج ج عدد 

ومعدل، 1996جانفي 14في صادر 3ر ج ج عدد ، ج1996جانفي 10مؤرخ في
صادر 11ر ج ج عدد ، ج2003فیفري17مؤرخ في 04-03رقم القانون بموجبمتمم
2003).ماي07في صادر 32ر ج ج عدد جإستدراك (،2003فیفري19في 

13عددر ج ج ، جبالتأمیناتیتعلق1995 جانفي 25 في رخمؤ ،07-95قانون رقم -4
20 في رخمؤ04-06رقمالقانون معدل و متمم بموجب، 1995مارس18في صادر
القانون معدل بموجب، 2006مارس12فيصادر15عددر ج ج ج،2006فیفري

ر ج ج ج،2007 لسنةالمالیةقانونیتضمن2006دیسمبر26 في رخمؤ 06-24رقم
مؤرخ 01-10رقمالأمر  معدل و متمم بموجب، 2006دیسمبر27فيصادر85عدد
، 49ر ج ج عدد ، ج2010 لسنةالتكمیليالمالیةقانونیتضمن2010أوت26في

.2010أوت 29في صادر
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والبرید علىالمطبقةالعامةالقواعدیحدد2000أوت5مؤرخ في 2000-03قانون رقم-5
ومعدل، 2000أوت6في صادر 48ر ج ج عدد جات السلكیة واللاسلكیة،لمواصلاا

لسنةالمالیةقانونیتضمن2006دیسمبر26مؤرخ في 24-06رقم القانون بموجبمتمم
القانون بموجبمتممومعدل، 2006دیسمبر27في صادر 85ر ج ج عدد ، ج2007

ر ج ج ، ج2015لسنةالمالیةقانونیتضمن2014دیسمبر30مؤرخ في10-14رقم
2014.دیسمبر31في صادر 78عدد 

بواسطةالغازتوزیعوبالكھرباءیتعلق2002فیفري5مؤرخ في 02-01قانون رقم-6
رقم القانون بموجبمتممومعدل،2002فیفري6فيصادر 08ر ج ج عدد ج،القنوات

ر ج ج ، ج2015لسنة المالیةیتضمن قانون 2014دیسمبر سنة 30مؤرخ في 14-10
2014.دیسمبر31فيصادر 78عدد 

، 43جریدة رسمیة عدد بالمنافسة،یتعلق2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03رقمأمر -7
جوان 25، مؤرخ في 12-08، معدل و متمم بالقانون رقم 2003جویلیة 20مؤرخ في 

مؤرخ في 05-10معدل و متمم بالقانون رقم ،2008لسنة  36، ج ر ج ج عدد 2008
.2010أوت18، صادر في 46، ج ر ج ج عدد 2010أوت 15

في إطار التنمیة ، یتعلق بحمایة البیئة 2003جویلیة 19، مؤرخ في 10-03قانون رقم -8
،معدل و متمم بموجب قانون 2003یولیو 19صادر في 43المستدامة، ج رج ج عدد    

.2007مایو 13صادر في 31،ج ر ج ج عدد 2007مایو 13مؤرخ في 06-07رقم

52عدد ر ج ج جیتعلق بالنقد والقرض، 2003أوت 26مؤرخ في 11-03أمر رقم -9
22مؤرخ في09-01رقمالأمرمتمم بموجب معدل و، 2003أوت 27فيمؤرخ
صادر، 44عددر ج ج ج،2009لسنةالتكمیليالمالیةقانونیتضمن2009یولیو

أوت 26مؤرخ في10-04رقمالأمرمعدل و متمم بموجب،2009یولیو26في
13رقمالقانون متمم بموجب،2010أول سبتمبرفيمؤرخ50عددر ج ج ج،2010

، 68عددر ج ج ج،2014لسنةالمالیةقانونیتضمن2013دیسمبر30مؤرخ في08-
28مؤرخ في 14-16معدل ومتمم بموجب القانون رقم ،2013دیسمبر31فيمؤرخ

29فيصادر77عدد ر ج ج ج،2017، یتضمن قانون المالیة لسنة1620دیسمبر 
،2017أكتوبر11مؤرخ في 10-17معدل ومتمم بموجب القانون رقم ،1620دیسمبر 

2017.أكتوبر12فيمؤرخ57عدد ر ج ج ج

، یحدد القواعد المطبّقة على 2004جوان 23مؤرخ في 02-04قانون رقم -10
، 06-10، معدّل ومتمم بالقانون رقم 2004لسنة  41الممارسات التّجاریة،ج ر ج ج عدد 

.2010لسنة  46، ج رج ج عدد 2010وت أ15المؤرخ في 
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، یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة 2004أوت 14، مؤرخ في 08-04قانون رقم -11
معدل و متمم بموجب الأمر ،2004أوت 18،صادر في 52التجاریة،ج ر ج ج عدد

ر ، ج2010لسنة التكمیليالمالیةقانونیتضمن2010أوت26مؤرخ في01-10رقم
13-06رقممعدل و متمم بموجب القانون ، 2010أوت29في صادر 49ج ج عدد 
2013.جویلیة 31فيصادر39عددر ج ج ج،2013جویلیة23مؤرخ في

ر ج ج عدد ج،لمحروقاتبا یتعلق2005أفریل28مؤرخ في 07-05قانون رقم -11
30مؤرخ في 06-10رقمالأمر بموجبمتممومعدل، 2005یولیو19فيصادر 50

بموجبمتممومعدل، 2006یولیو29في صادر 48ر ج ج عدد ج،2006یولیو
24فيصادر 12ر ج ج عدد ، ج2013فیفري 20مؤرخ في 01-13رقمالقانون 

دیسمبر 30مؤرخ في 18-15رقمالقانون بموجبمتممومعدل، 2013فیفري
31فيصادر 72ر ج ج عدد ج،2016لسنةالمالیةیتضمن قانون2015
دیسمبر  28مؤرخ في 14-16،معدل و متمم بموجب القانون رقم 2015دیسمبر
دیسمبر 29صادر في 77، ج ر ج ج عدد 2017،یتضمن قانون المالیة لسنة 2016
، 2017دیسمبر 27المؤرخ في 11-17،معدل و متمم بموجب القانون رقم 2016

.2017دیسمبر 28صادر في 76،ج ر ج ج عدد 2018یتضمن قانون المالیة لسنة 

60ر ج ج عدد ، جالمیاهیتضمن قانون2005أوت 4مؤرخ في 12-05قانون رقم -12
23مؤرخ في03-08رقمالقانون بموجبمتممومعدل،2005سبتمبر4فيصادر
بموجب متممومعدل،2008جانفي27في صادر 04ر ج ج عدد ، ج2008جانفي
26في صادر 44ر ج ج عدد ، ج2009یولیو22مؤرخ في02-09رقمالأمر
ج ر ج ج ،2009أكتوبر 11ممضي في  06-09موافق علیھ بقانون  رقم ، 2009یولیو
.2009أكتوبر 14صادر في 59عدد 

دخار والقرض، ج ، یتعلق بتعاونیات الإ2007فیفري27في خ، مؤر01-07قانون رقم -13
.2007فیفري28في ، صادر 15ر ج ج عدد 

،یتعلق بحالات التنافي و الالتزامات 2007مارس 1مؤرخ في ،01-07أمر رقم -14
.2007مارس 07،صادر في 16الخاصة ببعض المناصب و الوظائف ،ج ر ج ج عدد 

، 05-85، یعدل ویتمم القانون رقم 2008جویلیة 20مؤرخ في 13-08قانون رقم  -15
المتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا، ج ر ج ج عدد 1985فیفري 16المؤرخ في 

.2008أوت 3،صادرفي 44

ج البصري،بالنشاط السمعي ق، یتعل2014فیفري 24في  خ، مؤر04-14قانون رقم -16
.2014مارس 23صادر في ،16ر ج ج عدد 
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،ج ر ج ج المناجمیتضمن قانون2014فبرایر 24مؤرخ في 05-14رقم قانون -17
.2014مارس 30،صادر في 18عدد

النصوص التنظیمیة:-ج

، یحدد شروط منح وسطاء 1995أكتوبر 30، المؤرخ في 340-95مرسوم تنفیذي رقم .1

التأمین الاعتماد والأهلیة المهنیة وسحبه منهم وعدّهم ومكافأتهم ومراقبتهم، ج رج ج عدد 

المؤرخ 192-17،معدل و متمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1995أكتوبر31، صادر في 65

.2017یونیو 14،صادر في 36،ج ر ج ج 2017یونیو  11في 

یتعلق بمعاییر تحدید ،1997جانفي 18مؤرخ في  40-97رقم مرسوم تنفیذي .2

جاري و تأطیرها ،ج ر ج ج ،عدد النشاطات و المهن المقننة الخاضعة للقید في السجل الت

خ في المؤر 152-07متمم بالمرسوم التنفیذي رقم ،1997جانفي 19، صادر في 05

.2007ماي 23صادر في ،35عدد  ،، ج ر ج ج2007ماي 22

، یحدد كیفیات منح السندات 2002فبرایر 6، مؤرخ في 65-02مرسوم تنفیذي رقم .3

.2002فبرایر 3، صادر بتاریخ 11المنجمیة وإجراءات ذلك، جریدة رسمیة عدد

ي لشبكات نیحدد شروط التوصیل البی،2002ماي 9مؤرخ في ،156-02مرسوم تنفیذي رقم .4

.2002ماي15صادر في 35المواصلات  السلكیة و اللاسلكیة و خدماتها، ج ر ج ج عدد 

یتضمن النظام الداخلي للوكالة ،2004أفریل 1مؤرخ في 93 -04رقم  مرسوم تنفیذي.5

.2004أفریل4الصادر في ،20رج ج عدد  ،جالوطنیة للممتلكات المنجمیة

یتضمن النظام الداخلي للوكالة ، 2004أفریل 1، مؤرخ في 94-04مرسوم تنفیذي رقم .6

.2004أفریل 4،صادر في 20،ج.رج ج عدد الوطنیة للجیولوجیا و المراقبة المنجمیة 
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، یحدد القانون الأساسي 2004مایو 19مؤرخ في، ال150-04مرسوم تنفیذي رقم .7

.2004ماي23، صادر بتاریخ 32الخاص بشرطة المناجم، ج ر ج ج عدد رقم 

، یتعلق بنظام الاستغلال 2004ماي  31  في، مؤرخ 157-04مرسوم تنفیذي رقم .8

المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فیها اللاسلكیة الكهربائیة وعلى مختلف 

جوان 2، صادر في 35خدمات المواصلات السلكیة و اللا سلكیة، ج ر ج ج عدد 

،ج ر 2005مارس 20المؤرخ في 98-05تنفیذي رقم ، یعدل ویتمم المرسوم ال2004

-07، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2005مارس 20، صادرفي 20ج ج عدد

.2007جوان 7الصادر في ،37،ج ر ج ج عدد 2007ماي  30في  المؤرخ162

متعلق ، یحدد دفتر الشروط ال2006نوفمبر 26، مؤرخ في 429-06مرسوم تنفیذي رقم .9

.2006نوفمبر 29صادر في،76بحقوق وواجبات منتج الكهرباء، ج.ر.ج .ج عدد 

رقم  المرسوم التنفیذيیعدل 2008فبرایر3مؤرخ في ،43-08مرسوم تنفیذي رقم .10

و المتضمن القانون الأساسي  الخاص بالمركز 1992فبرایر 18، مؤرخ  في92-68

.2008فبرایر 10صادر في 07الوطني للسجل التجاري و تنظیمه ج.رج ج عدد 

، یوضح مهام لجنة 2008أفریل 27، مؤرخ في 113-08مرسوم تنفیذي رقم .11

.2008أفریل 13صادر في ،20الاشراف على التأمینات،ج ر ج ج عدد

، یحدد صلاحیات وكذا 2008سبتمبر 27، مؤرخ في 303-08تنفیذي وم مرس.12

، مؤرخ في 56قواعد تنظیم سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه وعملها، ج ر ج ج عدد 

.2008سبتمبر 28

تنظیم مجلس یحدد ،2011جویلیة 10مؤرخ في ،241-11مرسوم تنفیذي رقم .13

معدل و متمم ،2011جویلیة 13صادر في ،39،ج.رج ج عدد المنافسة و سیره 
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صادر ،13ج ر ج ج عدد  ،2015مارس 8المؤرخ في ،79-15بالمرسوم التنفیذي رقم 

.2015مارس  11في 

،یتضمن إنشاء النشرة 2011جویلیة 10، مؤرخ في 242-11مرسوم تنفیذي رقم .14

صادر في ،39عدد ذا كیفیات اعدادها،ج.رج ج الرسمیة  للمنافسة و یحدد مضمونها و ك

.2011جویلیة 13

بتحدید شروط یتعلق ، 2016أوت  11المؤرخ في 222-16مرسوم تنفیذي .15

وكیفیات تنفیذ الاعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري 

  .2016أوت 17، صادر في 48موضوعاتي،ج رج ج عدد 

، یتضمن محتوى التقریر السّنوي من النّشاط 2003جویلیة26قرار مؤرّخ في .16

.2003سبتمبر 28، صادر بتاریخ 58المنجمي،ج ر ج ج عدد رقم 

یحدد كیفیات فتح فروع شركات تأمین أجنبیة ،،2008فیفري 20قرار مؤرخ في.17

.2008لسنة ،17رج ج عدد  ج

، 2003جویلیة  26في   ،المعدل للقرار المؤرخ2008جویلیة 1مؤرخ في قرار.18

المتضمن تعیین الأعوان  المؤهلین للبحث عن مخالفات التشریع المتعلق بالبرید 

.2003صادر في،51والمواصلات السلكیة واللاسلكیة ومعاینتها، ج رج ج عدد 

، یتضمن تعدیل وتحسین مدونة النشاطات 2009مایو 27قرار مؤرخ في .19

.2009لسنة 42السجل التجاري، ج رج ج عدد الاقتصادیة الخاضعة للقید في 

یحدد شروط و كیفیات مشاركة سماسرة إعادة ، 2010أكتربر 19قرار مؤرخ .20

التأمین الأجانب في عقود أو تنازلات إعادة التأمین لشركات التأمین و/أو إعادة التأمین 
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،74عدد رقم  ، ج رج جالمتعددة و فروع شركات التأمین الأجنبیة المتعددة في الجزائر

.2010دیسمبر  فيالصادر 

،یتعلق بالشروط التي یجب أن 1992مارس 22،مؤرخ في 05-92نظام رقم .21
،08تتوفر في مؤسسي البنوك و المؤسسات المالیة و مسیریھا و ممثلیھا ،ج ر ج ج عدد 

.1993فیفري07صادر في 

، 01-90، یعدل ویتمم نظام رقم 1993جویلیة4، مؤرخ في 03-93نظام رقم .22
، یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة 1990جوان4مؤرخ في 

  . (ملغى)1994 جانفي 2، صادر في 02في الجزائر، ج رج ج عدد 

25في  خ، المؤر04-97نظام لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا رقم .23
تعلق بھیئات التوظیف الجماعي في القیم المنقولة،(ه ت.ج.ق.م).  الم، و1997نوفمبر 

، یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك 2004مارس 4مؤرخ في 01-04نظام رقم .24
، 2004أفریل 18صادرفي 27والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر، ج رج ج عدد 

  (ملغى).

بالحد الأدنى لرأسمال قیتعل،2008دیسمبر 23مؤرخ في 08-04نظام رقم .25
24، صادر في 72املة في الجزائر،ج ر ج ج ،عدد البنوك والمؤسسات المالیة الع

.2008دیسمبر 

بنكتأسیس، یحدد شروط2006سبتمبر 24، مؤرخ في 02-06نظام رقم .26
، 77عددج جمؤسسة مالیة أجنبیة، ج رومالیة وشروط إقامة فرع بنك ةومؤسس

.2006سمبر دی2صادرفي 

یتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في 2015أبریل 15مؤرخ في 01-15نظام رقم .27
21، صادر في 55، ج رج ج عدد عملیات البورصة وواجباتھم و مراقبتھم

2015.أكتوبر

،موجھ الى مسؤولي وسائل الإعلام السمعي البصري 035/2017منشور رقم .28
،2017ماي 04المرخصة لضمان التغطیة الإعلامیة الانتخابات التشریعیة المقررة في 

.2017مارس 28وزارة الاتصال ،
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Résumé

الملخص باللغة العربیة

 فيالمستقلةالمخولة لمعظم سلطات الضبط الاختصاصاتالرقابي من بین أھم الاختصاصیعد 

الإعلام.كذا قطاع الماليو الاقتصادي و ذلك في مختلف قطاعات النشاط الجزائري،القانون

المشرع لھذه السلطات قصد تأطیر امتیاز سلطة عامة اعترف بھالاختصاصو یعتبر ھذا 

السوق ، بربط ممارسة النشاط إلىحریة التجارة و الصناعة، سواء كان ذلك قبل الدخول ممارسة

تأخذ شكل قرارات فردیة تمنحھا سلطات الضبط و التقنیات  المسبقة التي الإجراءاتبمجموعة من 

و یتعدى الدور ، المستقلة بموجب شروط شكلیة و موضوعیة منصوص علیھا في النصوص المنشئة لھا 

وق و یظھر ذلك بمراقبة النشاط الاقتصاديالسإلى الرقابي لسلطات الضبط المستقلة إلى ما بعد الدخول 

و المراقبة في عین عن طریق مراقبة المعلومات و الوثائقداخل السوق بالقیام بمختلف التحقیقات

.المكان

و في حالة تجاوز قواعد السوق من طرف الفاعلین فیھ تقوم سلطات الضبط باتخاذ مجموعة من 

إعذارات محاولة منھا تصحیح أوامر وإطار مواجھتھم، و التي تأخذ شكل في  الردعیةالتدابیر

إما عقوبات مالیة أو عقوبات سالبة للحقوق. عقوبات،توقیعمتثال تلجأ إلى الأوضاع، و في حالة عدم الا

Résumé en français

Le pouvoir de contrôle représente l’un des pouvoirs les plus importants

conférés à la plupart des autorités de régulation indépendantes en droit algérien

et ce, dans divers secteurs de l’activité économique, financière ainsi que dans le

secteur médiatique.

Un tel pouvoir représente une prérogative de puissance publique reconnue

par le législateur au profit de ces autorités dans le but d’encadrer l’exercice de la

liberté du commerce et de l’industrie : d’abord à l’entrée du marché, en liant

l’exercice de l’activité à un ensemble de procédures qui prennent la forme de

décisions individuelles accordées par les autorités de régulation indépendantes

dans le cadre des exigences formelles et objectives prévues dans les textes qui

les instituent. Par ailleurs, un tel pouvoir s’étend à la phase de l’exercice de

l’activité : on est en présence du contrôle ex post qui consiste en une supervision

de l'activité économique sur le marché à travers divers types d’enquêtes, outre le

contrôle des informations et documents qui leur sont régulièrement adressés par

les opérateurs.

En cas de dépassement des règles régissant le marché par ses auteurs, les

autorités de régulation prennent une série de mesures répressives qui prennent

la forme d’injonctions et d'avertissements dans le but de rétablir des situations.

En cas de non-respect de telles mesures, il est fait application de diverses

sanctions financières ou restrictives de liberté.


